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اسْيْبَاطٌ الدّقائق المُحَجَّبَاتِ مر مُقَدّمَةٍ الكَمَرَاتَ 


زام 


تعديم 

حمداً لمن شرع الأحكام ورسم الحلال والحرام؛ وعلمنا أصول 
الأحكام؛ والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وعلى آله الأئمة الأعلام 
ومصابيح الظلام.. وبعد. 

فقد وفقني الله وغيري من طلاب العلم وشرفنا بالحضور بين يدي 
سيدي المولك العلامة المجدد أحمد بن لطف بن زيد بن علي الديلمي - أمد 
الله في أيامه ونفعنا بعلومه- للدراسة في الأصولين والفروع والنحو 
والصر.ف واللغة والأدب والتفسير والمعاني والبيان واستفدنا منه بتوفيق 
الله في مدة قصيرة ما كنا نستفيده لدى غيره في مدة كبيرة» ولقد اغترفنا 
من بحر علومه والحق أننالم تأخذ من علمه إلا القليل كونه بحراً 
متلاطمة أمواجه. وله اليد الطوك والقدح المعلى في تسهيل علوم كثيرة 
ومنها علم الآلة وإيصالها لنا بأسلوب رصين وشرح متين بعبارات ميسرة 
ماعليها مزيد وما عنها نحيد, وكان مما قرأناه لديه (كتاب الثمرات 
اليانعة) للفقيه يوسف بن عثمان وكان درساً عاماً يحضره الطلبة والمحبون 
والمستمعون. فبدأنا بقراءة مقدمة كتاب الثمرات الأصولية تلك النبذة 
الأصولية التي وضعها الفقيه يوسف - رحمه الله- بين يدي كتابه الثمرات 


- 
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ليكون القارئ على بصيرة في فهم آيات الأحكام وغيرها وليستفيد منها 
طالب العلم في علم الأصول» ويعرف بها ما في كتاب الله وسنة رسوله من 
المجمل والمبين» والناسخ والمنسوخ» والخاص والعام» والمطلق والمقيده 
والحقيقة والمجاز ... إلخ. كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في (النهج): 
(کتاب ربكم فيكم مبيّناً حلاله وحرامه» وفرائضه وفضائله» وناسخه 
ومنسوخه» ورخصه وعزائمه» وخاصّه وعامّه وعبره وأمثاله» ومرسله 
وتحدوده» ومحكمه ومتشاهه» مفسراً مجمله. مبيناً غوامضه. بين مأخوذ 
ميثاق علمه وموسع على العباد في جهله؛ وبين مثبت في الكتاب فرضه 
ومعلوم في السنة نسخه. وواجب في السنة أخذه). إلى آخر كلامه عليه 
السلام في آخر ال مخطبة الأولى من نهج البلاغة ص٦٤‏ والطالب إن كان قد 
قرأ في أصول الفقه فهذه النبذة تذكير له ومفيدة له. وإن ل يكن قد قرأ 
فهذه المقدمة إعانة له في فهم أصول الفقه وفهم آيات الأحكام خاصة مع 
توشيح سيدي العلامة المجدد لما هذا الشر.ح الفائق الذي هو بحق بيّن 
المعاني وداني القطوف والمجاني» وكنا حال الطلب نقوم بتسجيل تلك 
الدروس وبعد فترة من الزمن دار في فكري ولاح في خلدي أن أقوم بنقل 
ذلكم التسجيل الصوتي الخاص بالمقدمة الأصولية إلى دفتر كونها خاصة 
بأصول الفقه لتعم الفائدة لطلاب العلم وعشاق المعرفة» فقمت بعون الله 
بنقل التسجيل الصوتي محشياً لما يحتاج مزيد شرح» ثم أعلمت مولاي 
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وشيخي بم| عملته وقلت له: ما رأيكم سيدي أن تهذبوا المزبور في هذا 
الدفتر من شرحكم لمقدمة الثمرات وتحذفوا ما رأيتم حذفه وتثبتوا ما 
رأيتم إثباته ثم تأذنوا لي بالقيام بطبعه ليكون ذخراً لكم ورصيداً لحسناتكم 
وليستفيد منه طلاب العلم فأجابوني إلى ذلك بعد تردد عليهم وإصرار 
فأخذوا الدفتر وراجعوا ما فيه ثم قاموا بوضع عنوان له فوسموه ب 
والإخراج» فخرج على هذه الصورة التي نرجو الله أن يلبسها ثوب القبول 
إنه خير مرجو ومأمول. 

تنبيه: 

قد تم لنا بحمد الله مقابلة (مقدمة الثمرات) على نسخة مخطوطة 
فاعتمدناها ولم نعتمد المطبوع فقط. 


أحد تلاميذ المؤلف 
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استنباط الدقائق المحجبات 


من مقدمة الثمرات 


سل 

وبه نستعين» وصاى الله على سيدنا محمد وعلی آله وسلم. 
الحمد لله المنعم على عباده بالتكليف. أنعم الله سبحانه على عباده 
بالتكليف لينالوا رضاهء وهو أعاى منزلة وأرفع درجة من درجات 
الجنة #وَرِضوَانٌ من الله َكب ولا ينالون هذا المقام إلا بقيامهم بها أمر 
الله به واجتنابهم ما نى الله عنه. الحكيم في تصويرهم بعجائب التأليف. 
الواضع لأسرار مصالحهم برهاناً حفوظاً من التغيير والتحريف» كتاب "© 
مكرما ناطقاً بالتبشير والتخويف» جامعاً بينهم| معاء وسبحان الله العظيم 
مَنْ كَرَّم كتابه الكريم الذي فصّله الله على علم جرت فيه الأقلام في عدّة 
فنون» فمنهم من اعتنی بحروفه» ومنهم من اعتنئ بمعانیه» وبأعداده, 
ومنهم من اعتنئ بكلماته» ومنهم من اعتنئ بأسباب نزوله» ومنهم من 
اعتنى بأحكامه. ومنهم مَنْ عَنِيَ بالتفسير» ومنهم من استقطب منه علم 
الأصول» ومنهم من استقطب علم المعاني والبيان والبديع شاهداً مصدّقاً 
شاهداً للكتب المنزلة قبله ومصدّقاً لما قبله من الكتب وللرسل السابقين 


)١(‏ أي رضاالله. 
(۲) قوله: كتابء عطف بیان لقوله: برهاناً. 
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تقوم الملائكة له بالتعظيم والتشر-يف والصلواتٌ على المشرّف 
بالكرامات الذي أُعطيّ ما ل يُعْط نبيّ قبله فهو آخرهم وجوداً وأولهم 
ذكراً» المؤيد بباهر المعجزات أي بالمعجزات الباهرة فهو من إضافة 
الصفة إل الموصوف الخاتم باب النبوات توج الله به المرسلين وأتمَّ به عدّة 
النبيين محمد وعلى آله الأنجم النيّرات» وعلى جميع إخوانه الحاملين 
للرسالات» المؤدّين لما استحفْظوا من الأمانات» المعصومين من كبائر 
الزلل والخطيئات» الخاضعين بالضر_اعة لباري البريات» ولا تجد عزاً 
أعظم من الخضوع والتذلل بين يدي الملك الجليل» فذاك غاية العز من 
كان يُرِيدُ الْعِرَّةَ فلل الْعِرَةُ جِيعا14ناطر ٠٠:‏ صلاة متكررة في الأوقات» 
متضاعفة على مرور الساعات» وبعد: فإنه لما وقع في النفس > جمْعَ الأحكام 
الواردة في أشرف كتاب واقتطافٌ ثمراته من مدلول اللفظ وفحوئ 
الخطاب فحوى الخطاب هو منطوقه ومعناه الذي تفهمه عندما ينطق به. 

لتكون هذه الأحكامٌ كافلة لمحاسن العجب العُجابء منورةً لبصائر 
ذوي الأفهام والألباب لطبي تن اللووا دهي الدى ١‏ توويند» ركدن 
بها فضلاً إذ هي معلومٌ أشرفٍ كتاب لأن الشيء يشرف با أضيف إليه أو 
با انتسب إليه» ومهم| وهذه الأحكام منتسبة إلى أشرف كتاب وأعزه وهو 
القرآن فهي أشرف شيء. ولا رُمْتُ ذلك» واستطار القلبُ شوقاً لما 
هنالك» أعُمّلت الفكن وأَجَلْتٌ النظر في منار أهتديه» أسير عليه وأوْمُّ 
وسبيل أقتفيه أجعله قدوةً لي» وأسير على إثره» بعد أن طالعت عدةٌ من 
كسب الفقنه والتفسدير كدت العا وإ ن كافك لاقنت إل خا الفن إلا أن 
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بعض الأحكام الفقهية مستنبطة ومأخوذة من صريح الكتاب» وأما 
التفسير فهو بيته وعريشه فوقفتٌ على ما وضعه الأمير الخطير في كتابه 
اسمن يكنات الروضة والفاير وهو كا قال رى الله إنهاتضنيف | 
يبق إليه» وتأليف لم يُرَاحَمْ عليه» وهو السيد”" عز الدين بن محمد بن 
لمادي بن تاج الدين بن الأمير بدر الدين محمد بن أححد بن يجيي بن 
يحيئ» وكان ترتيبه هذا الكتاب على ترتيب القرآن بَدَأْ أولاً بسورة الفاتحة 
ثم جاء بسورة البقرة وهكذا إلى سورة الناس ثم إن بعض السادة الفضلاء 
من إخوانه رلّبه على ترتيب الفقه أخرجه من الترتيب الأول“ وجعله 
أبواباً وفصولاً بحسب عادة أهل الفقه فلم أجد هذا الكتاب محيطاً بآيات 
في الكتاب الكريم منطوية على الإيجاب والندب والتحريم» ولا كَشَفتَ 
الأميرُ فيه بيان الوجوه التي تستخرج بها الأحكام» ولا أشار إلى الآلات 
الوا ل د رجز وي الو 

فعندئذٍ تتبعتٌُ كل آية من كتاب الملك العلّام» واستقريت تبعت ما 
ا فل الاد کن هذا لكان رف اانا 
نقص من المرام» وعلى الله سبحانه التوكل في الافتتاح والاختتام» وعدد 
ما ذكر من الآيات في كتاب «الروضة والغدير» في سورة البقرة )١ ٤(‏ آي 


)١(‏ الروضة معروفة وهي الحديقة المتنوعة الأشجار والغدير هو الماء. 

(0) المؤلف. 

(۳) في نسختين مخطوطتين: وهذا السيد هو السيد عزالدين محمد بن المادي بن تاج الدين. اه 
وهو الصواب. 

(5) الذي هو ترتيب السور. 


۸ 





ساط الدّقائق المُحَجَّبَاتِ مر مُقَدّمَةٍ الكَمَرَاتَ 


أو أربعة وخمسون حكاً» لأن سورة البقرة استوعبت أكثر الأحكام؛ فيها 
أحكام البيع» والرباء والرضاع. والطلاق» والرهن» والدَيْنء والعدّة 
وغيرهاء وأكبر آيةٍ فيها وهي آية الدَيْن يقول العلماء فيها: إنها اشتملت 
على أكثر من عشرين حك وفي آل عمران )١(‏ لأن هذه السورة المباركة 
جاءت معنية بدعم العقيدة دع مؤكداً» وبيان قدرة الإله كيف يوجد 
الثى.ء بعد اليأس منه؟! مثل ولادة عيسئ بن مريم» وولادة يحجيئ بن 
زكريا عليهم السلام فكانت سورة آل عمران سالكة سبيلاً غير سبيل 
سورتي البقرة والنساء فسورة النساء متقاربة مع سورة البقرة» ولمذا 
تجدون في الحديث النبوي أنه حين] قام النبي صا الله عليه وآله وسلم 
للصلاة وهَمّ بعضهم أن يقف وأن يقعد قال: (أخذ بسورة البقرة حتى 
أتمهاثم بسورة النساء حتى أَتمّها ثم شرع في سورة آل عمران)» فقَرّن بين 
سورة النساء والبقرة» وفي النساء (۲۹) فيها آية المواريث وفي المائدة )١17(‏ 
وسورة المائدة هي آخر سورة نزلت في كتاب الله وفيها #الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ 
لَكُمْ دِينَكُمْ 1الائدة:*] وفي الأعراف (۳) وني الأنفال (5) وني براءة (5) 
وهي سورة التوبة وفي الإسراء (۳) وفي يوسف )٠١(‏ وفي الرعد )١(‏ 
وفي النحل (5) وني الإسراء (۳) وفي طه (۲) وني الحج (4) وفي النور 
)١9(‏ وفي الفرقان )٤(‏ وفي النمل )١1(‏ وفي القصص )١١‏ وفي محمد (۲) 
وفي الفتح )١(‏ وني الحجرات (7) وني النجم )١(‏ وفي الواقعة )١(‏ وفي 
الحديد )١(‏ وفي المجادلة )١(‏ وهي آية الظهار وهي تشتمل على أحكام 
منها الظهار وكيفيته - والكفارة وهي عتق رقبة إذا كان واجداً لما فإن م 
توجد فصيام شهرين متتابعين- ثم حكم من ل يتابع وأفطر لغير عذر 
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فعليه أن يستأنف - ثم حكم من وجد الرقبة حال صيامه فعليه ترك 
ل ل 
آيات كثيرة ولا تقتصر. على آية واحدة» فهناك آية النجوئ - وآية المناجاة 
- وآية الموالاة لا كيد قَوْمَا يمون بالل ايوم الجر يُوَادُونَ مَْ حا الله 
وَرَسولّة € [الجادلة:۲۲] - وآية الإفساح في المجالس. 

وني الحشر (۳) وني الممتحنة )١(‏ وفي الجمعة )١(‏ وفي المنافقين )١(‏ 
وفي الطلاق )٤(‏ وفي التحريم )١(‏ وفي نوح )١(‏ وفي المزمل (۳) وفي 
المدثر (۲) وفي القدر(١)‏ وني أرأيتَ )١(‏ وني الكوثر »)١(‏ وقد 
استحسنت ذكر نكتة''' أصولية في كيفية اجتناء الأحكام, الأصل في 
الاجتناء هو الكيفية التي يأخد مها الإنسان الْجَنّيّء عندما يجني الثمرة 
فعند ما يقطف الثمرة يقال له: جَنيء فاستعاروه لالتقاط الفوائد فيقال: 
اجتنئ كذا. واقتطاف الثمرات والأىام ليحصل بذلك شفاء الأوام 
الأوام: العطش الشديد وهذه النكتة تتضمن فصلين: الأول: في ذكر 
معان عبر بها عن ألفاظ من كتاب الله تعالى. 

الثاني: في كيفية دلالة الألفاظ على المراد» وما تكون دلالته قطعيةء وما 
)١(‏ النكتة: هي اللطيفة المستخرجة بقوة الفكر» مشتقة من نكت الأرض بنحو قضيب» فنكت 


الكلام: استخراج لطائفه ودقائقه بقوة الفكر والتأمل. اه والنكتة: الكلام القليل الحسن. 
١‏ 
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Ao‏ و 


القصل الأول 


فيه تسعةً عشرٌ معنئ وهي: الحقيقة''' والمجاز الحقيقة والمجاز من 
الأشياء المتنازعة ففي الأصول يأتون بالحقيقة والمجاز - والمنطق كذلك» 
وني المعاني والبيان يأتون يهاء وني علم الكلام يأتون بها كذلك» لماذا؟ لأنَّ 
مدارها على الكلمة والكلمة حُتاحٌ إليها عند كل واحدٍ منهم. ومدلولما 
حقيقة غير مدلولها مجازاً فحينئذٍ لابد أن يتناولما كل العلماء سواء كانوا 
كلاميين أو أصوليين أو بيانيين أو غير ذلك وإن كانوا في الحقيقة به 
متفقين على حد الحقيقة» حتى لو قلنا: إن الحدَّ للحقيقة من بعضهم 
تقريبٌ» فا لحد لها من البعض الآخر هو أيضاً تقريب واتفقت الكلمة مع 
الكلمة» لأن الحدّ للحقيقة لم يجدوه عا لسان العرب فالعربي لا يعرف 
حد الحقيقة امصطلح عليه فالحقيقة عنده النفس. والحقيقة عنده أيضاً 
هي الراية «نحمي حقيقتنا وبعض القوم يسقط بين بِينِ» أي نحمي رايتنا 
- لكن العلماء اصطلحوا على حدٌ لما؛ وإذا اختلفوا فلا مشاحّة في 
الاصطلاح إلا أهم قد اتفقوا على القدر الواجب لتعريفها بمعنئ أن 
الحقيقة: هي الكلمة التي استعملناها فيا وضعت له أولا بحسب 
)١(‏ الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الأصل كالأسد فهو حقيقة في الحيوان المفترس 

واليد حقيقة في الجارحة. 


ا 
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الاصطلاح: فيا وضعت له أولًا: ليخرجٌ المجاز - بحسب الاصطلاح لثلا 
نخرج عن اصطلاح اللغة العربية- فالأصل في الكلمات هو الحقيقة» فإن 
قيل: ما الذي دنا على أن الأصل هو الحقيقة؟ قلنا: مادام والمجاز يحتاج 
إلى قرينة فالذي لا يحتاج إلى قرينة هو الأصلء فهم متفقون عا أن الذي 
يتبادر إلى الذهن ويقع في التصديق للسامع هو الحقيقة» فالتبادر علامة 
الحقيقة» فحينئذٍ عندما نقول: الكلمة هي اللفظ, فاللفظ هذا جامع لكل 
لفظ مهمل ومستعمل «هو اللفظ المستعمل» يخرج المهملء فإذا قلنا: إنها 
وضعت أي الكلمة ماهو الوضع؟ الوضع: هو أن يتواطأ أشخاص أو 
قبيلة أو العرب على وضع الاسم هذا الشيءء بحيث إذا أطلق الموضوع 
تبادر الموضوع له. الموضوع الكلمة» الموضوع له: المسمّى. 

(آماالمجاز) مجاز يكون اسم مكان كمقام ويكون مصدراً ميمياً من 
قولك: جاز مجازاً. 

فحينئذٍ هذه كلمة «المجاز» جعلوها مجازاً لتعبّرٌ بأقرب لفظ وأبلغ 
عبارة لآن المجاز على كل حال هو أبلغ من الحقيقة» ما تركوا الحقيقة 
وهي الأصل وعمدوا إلى المجاز وهو فرع إلا لشي-ء مهم ولمهذا ترئ 
القرآن الكريم بلغ مبلغاً عظياً في البلاغة لا سيم في مجازاته القرآنية - 
ولهذا يقول الجاحظ -رحه الله- ما معناه: «تراه إذا خاطب بني إسرائيل 
خطابه لبني إسرائيل يختلف عن خطابه للعرب المبالغين في الفصاحة 
0 


ساط الدّقائق المُحَجَّبَاتِ مر مُقَدّمَةٍ الكَمَرَاتَ 


بق حقيقة المجاز) هو الكلمة المستعملة في غير ماوضعت لايل 


(Da 
أو سببية‎ 


مع وجود العلاقة القائمة بين الحقيقة والمجاز - وهذه العلاقة 
أو غير ذلك. 

مثال: إذا قيل: لقي أسداً - فالذي يتبادر إلى ذهن السامع هو الأسد 
السبع المفترس - لكن إذا قيل لقيت أسداً في الحم - فهو رجل شجاع - 
اوت اسدا لدا سيق 

(والمجمل والمبين) هذا من اختصاص الأصوليين وليس مشتركاً 
كالحقيقة والمجاز والإجمال وارد ني كلام العرب - وقد يكون أحياناً 
غرضاً من أغراضهم» ولهذا يقال: تفصيل بعد إجمال. 

والإجمال يتناوله الأصوليون من أجل استخراج الأحكام واستنباطهاء 
والمجمل في الحقيقة هو الكلمة التي أرسلتها ولا يظهر المرادٌ منهاء ولا 
يظهر للمخاطب الفائدة منهاء بخلاف المبين. والمجمل يقابله المبيّن الذي 
هو الموضح الذي لا إشكال فيه. 


)١(‏ أي كل لفظ تجوز به عا وضع له كالأسد للرجل الشجاع واليد للنعمة والقوة. 
(5) إماالجزئية نحو جَعَلُوا أَصَابِعَهُمَ في آدَانِِم4 أو الكلية نحو ا تَمْرِي من تَحتَا انار أو 
السببية نحو: رعيناه وإن كانوا غضاباًء وتقول العرب: هو يأكل الدم. 


ا 
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(والظاهر والمؤول والنص) 


(والعام والخاص): العام هو اللفظ المستغرق لما وضع له. فإذا أرسلتَ 
كلمةً واستغرقتٌ ما وضعتٌ له» ودڵلت علن كل فرد في مسرَّاها فهي 

(والمطلق والمقيد) المطلق عند الأصوليين يشبه النكرة عند النحاة فإذا 
قلتم: «سارق -رجل» فهذا عندهم مطلق» وني النحو يسمونه نكرة» 
فالطلق زقائلة القند ك يقابل ال ف النكة عض الفحاة. 

(والمفرد والمشترك) المفرد يقابله المركب والمركب هو مادل جزؤه على 
جزء معناه نحو غلام زيد وحصان علي» المفرد: هو مالا يدل جزء لفظه 
على جزء معناه فحينئكٍ إذا قلتم: «عبد الله) فهذا مفرد. لأنكم جعلتم 
"عبد الله» اس علماً على شخص -س لاذا قلتم عن «عبد الله» مفرد؟ 
قلنا: لأن كلمة «عبد» لا تدل على رِجّله ولا على رأسه. لا تدل على شىء 
من هذا المسمَّى نحن نريد أن يكون جزء الكلمة دالا على جزء المسمئ 
حتئ يكون مركباً أما إذا لم يدل جزء منها عان جزء المسمّى فهي مفردة 
وإن تركبت مثل بعلبك وسيبويه فهذا كله مفرد لأن جزء الكلمة لايدل 


١: 


ساط الدّقائق المُحَجَّبَاتِ مر مُقَدّمَةٍ الكَمَرَاتَ 


(المشترك): هو الكلمة التي وضعت لتعدد - وهذه الكلمة التي 
وضعت لتعدد إما أن تكون بحسب معني يجمعها مثل «حيوان» فهي 
بحسب معنئ وهو الحيوانية ويسمّى «متواطثاً) وإن لم يكن بحسب 
معني وإنم| هو بالوضع فمشترك. 

(والمحكم والمتشابه): فالحكم: ما اتضح معناه ووجب إرجاع 
المتشابه إلبهء والمتشابه: ما وجب رده إلى المحكم أو هو ما وجب الإيمان 
به؛ لأن الله استأثر بعلمه. وقد سی الله تعالى كتابه كله کا - ومتشاماً 
فسماه حك لأنه قد أحكم في غاية الإحكام ول يلق أعداؤه فيه ما يرومون 
ونظروه بعين الإجلال والإكبار - ومتشاماً لأنه يشبه بعضه بعضاًء ومن 
جهة أخرئ نقسمه قسمة ثانية فنقول: هو حكم ومتشابه فمحكم بمعنى 
آنه حك أي لا يحتاج الرجوع إلى غيره فهو واضح» ومعمول به» - 
ومتشابه أي يجب رده إلى المحكم. 

(والأمر والنهي) الأمر حققه الأصوليون بأنه قول القائل لغيره: إفكل 
علن جهة الاستعلاء''' غالباً سيّقال: يدخل التهكم مثل #كونوا حجارة) 
- ويدخل التهديد #افعلوا ما شئتم* قلنا: لاء فلا زال معنا فصل في حدٌ 
الأمر وهو: (مريداً ما تناوله) فهو قول القائل لغيره افعل على جهة 
الاستعلاء» مريداً ما تناوله» ويخرج بقولنا: (على جهة الاستعلاء) طلب 


)١(‏ أي لابد أن يكون الأمر من الأعلى للأدنى مثل قوله تعان: # وَأَقِيمُوا الصَّلاة وَآنُوا الزَّكَاة. 


١6 
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النظير ميو النظير فهو يسمي الغ اسا ل أمراء ويد ل الك غاء وا جر جنه 
بقولنا: غالباً. 
فقوله (مريداً) يخرج التهكم والتهديد #كونوا حجارة أو حديداً» فهم 
لا يستطيعون أن يكونوا كذلك - والله لا يريد هذا الشي.ء- فالله ليس 
مُريداً لهذا وليسوا قادرين على ذلك. 
وأنا أت أقول'لك#افعل حمريداً قعل المطلوعت فهو مر 
(و النهي): الأمر والنهي كلاهما طلب إلا أن الأمر طلب فعل 
وتحصيلء والنهي طلب ترك - مثال النهي: إلا تقربوا الزنا) - فهو 
طلب تركء أما نحو #أقيموا الصلاة# فهو طلب فعل و تحصيل. 
(والناسخ والمنسوخ): النسخ: عبارة عن بيان أن الحكم الأول قد 
انتهئ أمده الذي أراده الله له وأحل محله ما هو أنفع» وقولهم: (هو الذي 
أزيل به حكم شرعي) مدخول؛ لأنه لم يزل به حكم» فالحكم قد وجد 
وعمِل ولا يُرفع ما قد وجد. 
أمثلة للناسخ والمنسوخ: 
-١‏ مثلوالذلك بأن الصلاة أول ما رضت ركعتين عا المقيم 
والمسافرثم أُقِرَّت الركعتان في السفر وزيدت في الحضرف 
هكذا قالواء والظاهر أنهافرضت أربعاً ولحذا سميت صلاة 
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القصر وقال تعالل : فليس عَلَيَكُمَ جُتَاحٌ أن تَقَصُْرّوأ مِنَ 
ل E‏ 
الصلاة» رد عن صاحبه»ء ولو كانت فرضت ركعتين لكانت 
صلاة المسافر أربعاً باطلاً بالإجماع مع أن عائشة قد قالت: 
البو وميا وهم ار TO‏ عد 
7 - كان واجباً علينا صيامٌ يوم عاشوراء ثم نُسِحَ ذلك بصيام 
شين ومان 
۳- كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة في كتاب الله فل 
نزلت آية المواريث قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله قد 
أعطئ كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». 
ونحن نشير إلن تفسير هذه علن وجه مختصر وتكُملةٌ كل مسألة في 
الكتب الأصولية. 
أما الحقيقة والمجاز فنذكر معناهما وقسمتهماء والخلافٌ في المجاز 
الخلافٌ في المجاز يعني: هل هو واقع في القرآن أو غير واقع؟ 
وهل يجوز لنا أن نتجوّزء أو لا يجوز لنا التجوّز؟ 
أما الحقيقة: فحدّ الحقيقة'"' : ما أفيد به ما وضعت له أولا في 
الاصطلاح الذي وقع به التخاطب. 
)١(‏ لم يتكلم الفقيه رحمه الله عن حقيقة الح وهو حقيقي - ورسمي - ولفظي. تمت شيخنا. 


۱۷ 
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أحسنٌ ما قيل في تعريفها: هي اللفظ المستعمل” '' فيها وضع له أولاً 
في اصطلاح التخاطب. - هذا حد الحقيقة وهو أحسن من حد الكتاب: 
هنا أشي فإذا قلا :ينا أن فإننا ف القاندة ال حمل م للف 
والفائدة هي المفهوم» فنحن نريد تحقيق الحقيقة لا مفهومها. 

َل في هذه لو قال: في هذا لكان أو لأن المشار إليه هو الحدّ اللغويةٌ”" 
منسوبة إإك اللغة دحل في هذا الحدٌ الحقيقة بأقسامها الثلاثة اللغوية وهى 
الأصلء ثم العُرَفيّة» ثم الشرعيّة والعْرْفِيةُ قد تكون عُرَفيَةَ عامة» وقدتكون 
عرفية خاصة. فالعرفية العامة مثل استعمال لفظ «الدَّابة» في ذوات الأربع مع 
آهاكانت في الأصل لكل مايدب ويمشى. على الأرض والعْرّفيَة الخاصة إا 
لأهل الفنون مثل استعمال أهل اللغة العربية لفظ «الكتاب» لكتاب سيبويه فإذا 
أطلق الكتاب عندهم حقيقةً فهو كتاب سيبويه» ومثل ذلك استع امم علامات 
نصب» وعلامات رفع» وغيرها من الاصطلاحات فهذه اصطلاحات وهي 
حقائق عرفيّة خاصة. 

والحقيقة الشرعية: وهي ما نقله الشارع من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة 
الشر.عية مثل الصلاة والصيام والزكاة» فالصلاةٌ مثلاً كانت في الأصل 
)١(‏ احتراز من اللفظ المهمل فلا يوصف بحقيقة ولا مجاز. 
() أي في المعنئ الذي وضع له. 
(۳) احترازاً من الحقيقة العقلية. 
(5) الحقيقة الشر.عية: كل لفظ وضع لمعنى في اللغة ثم استعمل في الشرع لمعنئ آخر مع هجران 

الاسم اللغوي عن المسمئ بحيث لا يسبق إلى الفهم الوضع الأول. 
۱۸ 
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الدعاءَ ومنه قوله تعالكى: صل عَلَيْهِمْ إن صَلاَتَكَ سکن هم [التوبة:١٠]‏ 
ثم انتقلت [انتقل استعاللها] إلى ذوات الأذكار والأركان وهي هذه 
الصلاة المعروفة. 

وأمّا الصيام فقد كان في الأصل عبارةً عن مطلق الإمساك 
عَيْلصيءوخيلغيرصامة ‏ حك اجاج وي للع كج 

والزكاة في الأصل: الطهارةٌ تزكّى تزكية بمعنى تَطَهّر» ثم انتقل إلى 
القدر الواجب إخراجُه من امال عند بلوغ المال حدّاً معيناً فهذه هي الزكاة 
الشر.عية» فهذه الحقائق نقلت من الحقائق اللغوية إلى الحقائق الشر.عية» 
وإذا أطلقت فلا ياد منها إلا هي» فإذا أطلقنا الصلاة فلا يُتَبادَر منها إلا 
الصلاة المعروفة» والتبادر - كا قلنا- علامة الحقيقة. 

كالأسد للسبع المفترس هذه هي الحقيقة اللغوية والعرفية منسوبة إلى 
العرف كالدابة لذوات الأربع» وهي العرفية العامة“ والشرعية منسوبة 
إل الشرع لأنه الواضع ها كالصلاة. 

وحقيقة المجاز'"': ما أفيد به معنى غير ما اضْطْلِحَ عليه في أصل 
التخاطب حقَقنا المجاز بقولنا: هو اللفظ المستعمل في غيرما وضع له أولا 


0ل يتعين الذي نقلها عن المعنى اللغوي. 
(؟) المجاز في الأصل: يطلق على الطريق فيقال: هذا مجاز بني فلان» والمجاز أيضاً هو مصدرٌ جاز 
الطريق جازاً - مشئ. تمت شيخنا. 
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مع وجود قرينة أو علاقة تدل على أن هذا هو المراد» لا الموضوعٌ له أصلا 
علاقة وقرينة تصرفه عن المستعمل فيه أولًا إلى المستعمل فيه ثانياًء فحينئلٍ 
يتلخص لنا من ذلك أن دلالة الحقيقة دلالة لفظية لأنها الكلمة التي دلت 
فيا وقع به التخاطبء وأما المجاز فدلالته بقرينة فإذا م نستعمل القرينة 
وقعنا في الحقيقة أو اللبس وقد حقَّق أصحابٌُ المعاني والبيان العلاقة: هي 
كا آك تكوق ال ب أرهية ال قان كات كين الغا 
المجاز المرسل > وإن كانت مشايبة فهي الاستعارة”” والتشبيه: 


لعلاقة”' بينهما بين المنقول عنه والمنقول إليه» وعبارة ابن الحاجب 
أحسن: «هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولّا على وجهيصح)2. 


)١(‏ المشابهة بين المعنئ الحقيقي وبين المعنى المجازي. 

(0) المرسل: أي المطلق لعدم تقييده بعلاقة محصوصة بخلاف الاستعارة فهي مقيدة بعلاقة 
مخصوصة هي المشابهة فالمجاز المرسل هو مجاز علاقته ليست مشايهة معناه لاهو موضوع له. 
(") إذن المجاز إما أن يكون مرسلاً أو استعارة فاللفظ الواحد المجازي قد يكون استعارة وقد 
يكون مجازاً مرسلاً مثل لفظ المشفر فهو في الأصل شفة البعير» ويطلق على شفة الإنسان 
الغليظة فيحتمل هذا وذاك فلو قلنا: لشفة الإنسان: المشفر لأنه يشبه شفة البعير في الغلظ. 
فهذا استعارة لأننا نريد التشبيه وإن قلنا: المشفر مريدين به كونه شفة بعير فقط فهذا مجاز 

مرسل لأننا لم نقصد المشاءهة. 

(:) وسميت علاقة لأن المعنئ الثاني يرتبط با معنى الأول بواسطتها فينتقل الذهن من الأول إلى 
الثاني بهاء أمالو لم توجد علاقة فلا مجاز كأن تقول لمخاطبك: خذ هذا الكتاب وأنت تشير إلى 
قلم فهذا ليس بمجاز. 

(5) فلا تذهبٌ وتأت بعلاقة بعيدة لا يجوز الانتقال في الذهن منها إلا بمشقة- ولذا قالابن _ 


Y۰ 
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قوله: ولم يتمكن من الإفادة كتمكنه يعني أن المجاز لا كان بواسطة لم 
سكو ين الإقادة مل فكن الع بن الافادة لان لتق ةا 

قلنا: ولم يتمكن من الإفادة - يعني- في المنقول إليه - كتمكنه يعني - 
المنقول منه- وهذا احتراز من الحقيقة العرفية والشرعية» لأن المنقولٌ إليه 
فيها أشهرء المنقول في الحقيقة الشرعية أشهرء لأنها استعملت كل يوم 
فالصلاة تستعمل داتاً على الصلاة المعروفة» بل إنها قد طغت على الحقيقة 
اللغوية [التى هى الصلاة بمعنى الدعاء]. 

والمنقول إليه في المجاز أخفى» ولذلك لكون المجاز مقترناً بالحَقاء 
يحتائج -أي المجارزٌ- إلى قرينة لولا وجو القرينة أا استطعنا أن نفهم بم 
انتقل المتكلم إلى المعنئ الذي أراده؟ 

ولا يخفاك أنه يكثر استعمال المنقول إليه حتئ يصبح هو المتبادر 
عند الإطلاق ويصبح حقيقة» ويحتاج إلى القرينة إذا 0 المنقول عنه» 
وأما قسمتها: فالحقيقة تنقسم إلى مطلقة» وهي مالم تفتقر إلى شرط› 
كقولنا: إنسان وحيوان. 


الحاجب: « على وجه يصح» بحيث يصح الانتقال من العلاقة هذه إلى المجاز الذي أردته. 


قوله: لعلاقة أي علاقة بين ا معنى الحقيقي والمعنئ المجازي لابد من مناسبة تقع بين المعنيين 
بين المنقول عنه والمنقول إليه. 


۲١ 
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هذه لا تحتاج إلى قرينة فإذا أأطلقت فُهِمَتْ. 

وإكن مشروطة وهي ما افتقرت إلى الشرط كقولنا: أبلق» لأنه يفيد 
مجموع السواد والبياض وهو البق بشر_ط أن يكون ذلك أي استعمال 
أبلق في الخيل. 

وتنقسم الحقيقة أيضاً إلى مفردة وهي ما وضع لشيء واحد إلى مشترك. 

هذه التي وضعت لشي.ء بعينه إا أن تكون الأعلام الشخصية أو 
الأعلام الجنسية وأدخلوا فيها أسماءً السور وأدخلوا فيها حروف التهجي 
- فهذه كلها من وضع خاصٌ لخاص. 

فائدة: [الوضع إِمّا وضع خاص لخاص أو وضع عام لعام أو وضع عام 
لخاض]. 

فهذه [أسماء السور - والأعلام - وحروف التهجي] هي من وضع 
خاص لخاص وهو الوضع الأعلى. 

وهي ما وضع لشيء واحد مثل «زيد' فهذا الاسم العلم وضع لشىء 


معيّن - فهذا وضع شيء لشيء معيّن - حتى لو تسم عشرون رجلاً في 


0) 4 e 
. قرية واحدةٍ بزيدٍ‎ 
وإك مشترلكٌ والاشتراك ينقسم إلن قسمين: إا اشتراك بحسب معني‎ 


)2000 فزيد الثاني - أو الثالث - أو الرابع- .. إلخ وضعٌ جديدٌ غير مشترك. 
۲۲ 
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جامع للمسميّات مثل «حيو ان» فاشتركت فيه كل الحيوانات باعتبار آمر 
جامع لما وهو الحيوانية -فهم فيها''' على سواء فهذا يسمّى متواطتاً وإمّا 
وْضِعَتٌ وضعاًجديداً لكل واحدٍ مثل اعَيّن فليس بحسب معنئ تشترك فيه 
وجامع» فقد وضعوا العين اس للذهب واس للجاسوس واس للجارحة- 
فهذه كان لكل واحدٍ منها وضع جديد -فهذا هو المشترك. 

فح اذا ا 

٠‏ 5 > 0 0 48 + و 

وهو ما وضع لشيئين فصاعدا كالقرَء والجون فالقرء يطلق على 
الحيض والطْهّر - والجَوّن: على الأبيض والأسود. وتنقسم أيضاً إلى 
(Daw f‏ لا 5 35 
لغوية ١‏ وعرفية» وشرعية. 

وأما المجاز فينقسم إلى مجاز بالزيادة يعني ازداد فيه حرف لا معنئ له 
وإنما أحياناً جاء لتحسين اللفظ مثل #الِعَلايَعْلَمَ اهل الاب #الحديد:*؟] 
و لما مَتَحَكَ الا جد جد [الأعراف ۷ بدليل ما عك أن كمه جد #[ص:/] 


2 


في آية خر ئ» فسموه مجاز الزيادة كا سمّوا مجاز الحذف -فكا أنهم سمّوا 


(۱) في تسمية حيوان كلهم يسمى حيواناً. 

(1) حكاية في الُغوية» عن جار الله الزتخشرري والظاهر أها في ربيع الأبرار» قيل لرجل: كيف 
النسبة إلى لغة؟ فقال: لّغوي بفتح اللام» فقيل له: قد سألنا واحداً من علماء اللغة فقال: النسبة 
إليها ُغوي بضم اللام» فقال الرجل: أتصدقه - أو تصدقٌ القرآن - الذي يقول: لإِنَّكَ لَعَويٌّ 


۲۳ 
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الحذوف مجازاً وهو محذوف سموا المزيد أيضاً جار زيادق إلا أن مجاز 
الزيادة تتعلق به أحكام مثل قوله تعاكى: #وَتَرِعََ ون أن 
نوهل #[النساء:؟1] فإذا E‏ الحذوف «في» ترغبون في #أن 
تَتَكِحُومُنَ* فهم راغبون في الزواج بهن» أو قدَّرّنا ١عن»‏ فهم كارهون 
لذلك. فقوله تعالى: كزعب وة أن تنوه مَل لأجل التقدير 
السابق» ومثله في الإجمال قونه تعالى: #وّلايُصَارٌ گاب وَلاً 
شَهِيدٌ74البقرة:187] فالذين قالوا: إن الكاتب أو الشهيد لا يضارِرٌ أحداً- 
قالوا: إن الإدغام معناه «ولا يضارٍر كاتبٌ ولا شهِيدٌ أحداً» والذين قالوا: 
إن المعنى لا تُضارِرٌ كاتباً ولا شهيداً - قالوا: معنئ الإدغام: ولا يُصَارَر 
كاتبٌ ولا شهيد. 
فَحَمّ لالإدغاهفيطي ههلا 

كقوله تعالن: طلِتَلاَيَعْلَمَ اَل الاب €[احديد:٠‏ ۲ ومجاز بالنتقصان 
كقوله تعالى: لوا سألٍ الْقَرْيَةَ الي كُنّا فِيهَا وَالْعِبْرَ اَي أفبلا 
يها €[یوسف:۸۲]. 

قوله تعاكى: #وَاسْأَلٍ الَْرْيَة* يتوقف أو يترتب عليه الصحة العقلية, 
لأن العقل لا يقضي بسؤال أحجار وتراب فلا قضى العقل بوجود محذوف 
وأن المراد هو مَنْ يحمل الخطاب ويعبه كان التقدير «واسأل أهل القرية». 

أي: أهل القرية وأهلّ العيرء وقوله تعالكى: #إوّجَاء رَبك أي أمرٌ 
ريّك. ومثله: أو #أزيأي رَبك في الأنعام» أي أمر ربك. 

۲٤ 
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وينقسم المجاز أيضاً إلى مجاز أقرب» وهو ما كثر استعماله ما قر به إلا 
كثرة الاستعمال» كما قلنا سابقاً في الحقيقة الشرعية إن كثرة استعلها وكثرة 
النطق بها من الشارع والصحابة صيّرها أكثر دلالة ووضوحاً من الحقيقة 
اللغوية مثل «الصلاة»). 

وهو ما كثر استعماله كالأسد للشجاع» والبحر للكريم» والحمار 
لدو رالکلب لی 

وإك مجاز أبعد وهو ما قل استعماله جاء قليلًا كقوله تعالى: #وّججاء 
رَبك وهو جاز حذف. 

وينقسم إلى مجاز بالتبديل حرف بحرف كقوله تعاك: لوَلأَصَلََكُمْ 
في جُذُوع التَخْلِ 1#ط:١/]‏ 1 

وَضَعٌ في موضعٌ عَلَىء وهذا عند بعض النحاة الذين يجي زون أن تضعَ 
حرفا هن حرو ف ا لمر م کان خرف اما ارون نقالوا لا حوؤودلو 
جار هذا التبديل لقلت: مررت عن زيد وكتبت کالقلم» وهذا لا يجوز. 

فقيل لهم: كيف تعملون بهذا؟ قالوا: هذا عندنا مِنْ باب التضمين 
وهو أن الكلمة تُصَمَّنُ بمعنى تُثْرَبُ معنئ كلمة أخرى. فتَعَدّى تَعْديتها 
- ويكون المعنئ أن الكلمة قد حملت المعنيين معأء مغل قوله تعالن: 
إوَتصَرْنَاة من الوم [لانياء:۷۷ فلا ضكّن ١نَصَر)‏ معنئ ١حَفِظ)‏ عَذَّاها 
بن لأن حَفِظ تتعدئ بن يقال: «حفظناه ين کذا)» فلا ضمَّنها معنى 
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غ ها عابو والكلسة ر )قد ف يتان ا لط فاون ن 
هما: النصر والحفظ» هذا عند الذين منعوا حلول حرف مكان حرف. 

. ج جع کو و ع e‏ 7 مسقم . : 

فمعنئ الآبة #وَلأصَلَببَكُمْ في مجذُوع النَخْلٍ 4 لأصَعََكُمْ في جذوع 

وإك مجاز بالتشبيه كقوله تعاك: لوَاشْتَعَلَ الرَأس كَمييا14مريم:]. 

هاهنا معنا ماز في الإسناد واستعارةٌ» فمجاز الإسناد: حيث أسند 
الاشتعال إلى الرأسء وكان الأول أن بسند الاشتعال إل الشعروالشيب 
فهو الذي اشتعلء أما الرأس فلم يشتعل. 

وأا السار حبنك اشعغاز لفظة «الاتتعال) ندل الانشان 
والمعنئ: انتشر الشيب في الرأس. 

ففى الآية بلاغة عظيمة. 

وأمّا الخلاف في وقوع المجاز» فالجمهور على وقوعه بدليل إطلاق 
أهل اللغة الأسدّ على الشجاع. 

الظاهر أنه لا خلاف في وقوعه. وإنما ا لحلاف في: هل لنا أن نتجوّزكا 
تجوزت العرب ونأتي بعلاقات من عندنا کا جاؤا بعلاقات من عندهم أو لا؟ 
وعلاقاتهم ومجازاتهم. 


۲٦ 


ساط الدّقائق المُحَجَّبَاتِ مر مُقَدّمَةٍ الكَمَرَاتَ 
ف -نأةا» 


ج“ لآن عباراتهم ومجازاتهم مشهورة بعلاقاتهم, آنا نحن فلو ابتدعنا 
مجازاتِ ستكون بعيدة الفهم على المخاطب» لأنه ليس لما وضع معين. 

وخالف الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني. 

لا يخفئ على الاسفرايبني نهم أطلقوا الأسد على الشجاع والبحر عاى 
الكريم» وإنما قد يكون مقصوده عدم ابتداع مجازات جديدة کا ذكرتٌ سابقاً. 

وقال: إنه يؤدي إلى مفسدة» وهو أنه يخل بالتفاهم» وهو کا قلت لكم 
قبل قليل - وهو أننا سنحدث من عندنا قرائنَ غير مفهومة» وعلاقاتِ 
غير مشتهرة» وغير معمول بها. 

أماالمجازات العربية فهي معلومة بقرائنهاء فنتقف حيث وقفواء فنحن 
نحتمل له وقلنا: إن معنئ مخالفته ما ذكرنا- أما إنكار ا مجاز بأصله فلا تُسَلّم 
له» فالمجاز لا يُنكر وقد ورد في لغة العرب» وني كتاب الله تعالن لأن الفهم يسبق 
إلى الحقيقة لكن إذا وجدت القرينة فلا يسبق الفهم. 

وأجيب''' ببطلان المفسدة مع القرينة لا مفسدةً مع وجود القرينة 
وهو أي المجاز واقع في القرآن بمعنى أنه ليس للاسفراييني أن الف مع 
(1) هذا الجواب إبطال لقول الإسفرايبني وهو: 

-١‏ بطلان المفسدة التي ادّعاها الاسفراييني مع وجود القرينة» فإذا وجدت القرينة فلا 


يوجد ما يخل بالتفاهم. 
؟- وقوع المجاز في القرآن - وني لسان العرب. تمت. 
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وقوع المجاز ني القرآن - والقرآن نزل على أفصح لغات العرب وهي لغة 
الحجازيين - لو كان المجاز غير واردٍ في القرآن لاستنكر العرب ذلك. 

فائدة: الأسلوب القرآني نزل على أسلوب العرب ولمذا استعمل 
أسلوب الاستفهام [ولا يستفهم إِلَامَنْ يجهل] لكن القرآن استفهم اشم 
لوه أم نحن ا اون 14الراقعة:٠:]‏ إأَأنت قلت لِلنّاسِ 1#المائدة:115] فقد 
استفهم سبحانه في آيات كثيرة مع أنه تعالى منزهٌ عن الجهل» واستعمل 
القرآن أيضاً لعل وعسئ وهي للترجي والإشفاق والترجي والإشفاق إنا 
يكون من لا يعلم الخاتمة والعاقبة والله تعالى عالمتبكل شيء - لكن خير 
تفسير لهذا هو قول جار الله -رحه الله - فيا معناه: أن القرآن نزل على 
أسلوب العرب فجاء بالاستفهام والترجي وغير ذلك». 

عند الجمهور بدليل #وَاسأَلٍ الْقَرَيَة4 #يُرِيِدٌ أن يَنقَضَ 
اقا 4 [الکہف:۷۷] وللغرّاء ‏ رحمه الله - هنا كلمة حيث قال: وضع 
القرآن أراد موضع كادء كا وَضَعٌَ كاد موضع أرادء ففي قوله تعالى: 
#يرِيِدُ أَنْمَنقضٌ » معنى يريدٌ: يكادُ؛ وني قوله تعالن: #أكَادٌ 
أخنيهً ١:1‏ ميعن أزية أعقيهاء وأشد أو الحم الأ : 

كادت وكدت وتلك خير إرادة لوعادّمن عصر_الشبيبةمامضى 


فائدة: في قوله تعالكى: گا أُحَفِيهًا قال بعضهم: معنى الآية اكاد 
أا اى أزيل اها فجي اة للسلت اة اه 
ولا إرادة للجدار #وَجَرَّاءُ سية ية مَعْلها4[الشورى:٠:]‏ فمن 


۲۸ 
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ەر د ھە هس ف ممه ١‏ 1 72 8 
اعْتَدَى عَلَيَكُمْ فَاعْتَدُوأ عَلَيْهِ4' '[البقرة:144] لأن الثانى لا يُسمَّى اعتداءً. 
س - كيف سرّاه اعتداءً «فاعتدوا» ؟ 


ج- هو مجاز» وهو مستعمل أيضاً في لسان العرب - قال في الحماسة: 
صفحناعن نيذهل وقلنالقهومُإخحون 
عسو الأيام آنيرجعن قو ماكلنذنيكاو 1 
وذزي وس وى العدوان ماه مكادانوا 
سه جزاءً» لأن دِنّاهم معناه جازيناهم كما جَارٌونا. 
فالأول لا يسمى جزاءً وإنا الثاني. 
جعلها معاً جزاءً للسببية والمسببية التي بينهما. 
١ 0 0‏ م نيد روزي ن 
والقصاص ليس مسيئة" ' في قوله تعالى: #وجَرّاء سَية سَيقةٌ 
اشر فس القخباض هة 
(1) هذا مجاز؛ لأن الاعتداء الأول ظلمء والاعتداء الثاني عدل؛ وهذا يسمى عند علماء البيان أيضاً 
المشاكلة وهي الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنئ والمشاكلة هي نوع من المجاز كما مثّل 
لذلك الفقيه يوسف. 
(؟) قول صاحب الثمرات والقصاص ليس بسيئة يعودٌ على قوله تعالى: # وَجَراء سو َة 
مُتلّهَاكُ أي قصاصٌ فسمّئ القصاص سيئة. 
وقوله أيضاً: (ليس بسيئة ولا عدوان) قوله ولا عدوان يعود على قوله تعاك: #فَمَنِ اعْتَدَى 


عَلَيْكُم فاعَتَدُواً علي فقوله فاعتدوا معناه القصاص أي اقتصوا منه. 
والقصاص ليس بعدوان. 


۲۹ 
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القصاص في نفسه حَسَنٌ سواء كان قصاصاً بالسيف - أو حبساً بحبس أو 
نحو ذلك لكنه”'' سيئة بالنسبة للظال» لأنه سينزل عليه فالظلم قبيح في عين 
الظلوم حسن في عين الظام» لكن عند ماينزل بالظالم القصاص والجزاء فهو 
أقبح وأسوأ مايكون ولا عدوان» وقوله تعالی: لوا فض كم جاح الذلّ من 
الرَّحْمَةِ #[الإسراء:: ؟] ولا جناح للذل م 

وقال أهل الظاهر: إنه غير واقع في القرآن لأنه يمى فِيصِدّقٌ النفي 
فيلزم الكذبٌ. 

إذا قلت مشيراً للبليد: هذا حمار. 

فيصح أنك تقول بعد ذلك: لاء ليس حماراً. 

أولا: أثبتّه على إرادة صفةٍ من صفات الحمار ثم نفيته على أنك ل ترد 

ومع القرينة لا تصير كاذباً - لأنك تريد: علمته وَرَّسَنْه فإذا هو 


)١(‏ هو سيئة بالنسبة لمن نزل عليه. 
۳( وقعت قصة في قوله تعاكن: 9 وَاخَفِص بحا جَنَاحَ الذُلّ 4 لأبي تمام الشاعر حيث جاء في بيت 
من جملة قصيدته: 
لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبتٌ ماء بكائي 
وفي الصباح جاءه أحدٌ المنافسين له - فقال له: أريدٌ منك قليلاً من ماء الملام - فقال له أبو تمام: 
هات الكأس فأخذ أبو تام مِقَضَاً وقال للرجل: أنا سأعطيك من ماء الملام وأنت أعطني 
قصقصة من جناح الذل. تمت شيخنا. 


0 
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حار لا يفهم. 

فحينئذٍ لم ترد أنه مار حقيقةء لو كان حماراً حقيقة لماص لك تدريشه 
ولا تعليمّه. 

فيلزم الكذب لايلزم الكذبٌ, لأنه أطلقه على معنى مجازي مع 
القرينة» ونفاه على معنى آخر. 


وأجيب بأنه إنما يلزم الكذبُ لو توارد النفي والإثباثٌ على شيء 
ل ال 
عندما أثبته -- وقولك: ليس بحمار» عند النفي» تعني ليس بحمار حقيقة 
من ذوات الأربع 


24 
3 


لايم إنه تعالى يكون متجوّزاً هذا بحت جديد هل يصح أن 
2 يُشتق لله سبحانه ون كل فَعْلٍ فَعَلّه اسم ز؟ فإذا قلنا: إنه سبحانه وتعالل 
ل ادن SSN SRE aE‏ 
منهم من قال: إن أسمء الله تعالل توقيفية» لا يجوز الخروج عنهاء 
ومنهم مَّنْ قال: إذا كانت لا تشير الل نقص في حق الله تعالى لا في ذات ولا 


في فِعَل جاز إثباتها. 
وهنا کلم [مفجو را تر ال د ص لأنَّ اللتجوّز ب يأتي أحياناً بمعنى 
متساهل عن هذا الشىء. 


8) 


ساط الدّقائق المُحَجَّبَاتِ مر مُقَدمَةٍ الكَمَرَاتَ 


لأن إطلاق الأسماء عليه يتوقف على الإذن السمعي. 
واخلفَ: هل الأكثرٌ الحقيقة أو المجاز؟ فقيل: الحقيقة؛ وقال أبو 


الفتح بن جني : المجاز أكثر. 
(وأما المُْجَمَلُ وَالمبيّنُ) 


فالمجمل له معنيانٍ لغدٌ واصطلاحاً: أي له معنئ في اللغة» ومعنى في 
الاصطلاح ففي اللغة المجملٌ: هو المجموع تقولُ: جلت الثيابَ بمعنى 
جعت وجل السات حه نسم مجموعا رجملا 

يقال: أجل الحساب أي: جمعه بضابط” '' كالعشرة والماثة. 

العشر.ة إذا ما جمعتٌ آحادها فتقول واحد - اثنان ... حتى بلغت 
العشرة أو المائة أو الألف أو غير ذلك. 

وهو أي المُجِمَلٌ اللفظ الواقع على أشياء تكون نسبته إلى أعيانها نسبةً 
واحدة وبهذا يصح إطلاق المجمل على العام» هذا إذا أراد أنه تكون نسبة 
العشرة والمائة مثل نسبة العام, إذا أراد بالعامٌ العام اللغويّ. 

هو ني حقيقته وني شرطه أن يكون جمعاً بالنسبة الى شيء اشتركوا فيه 


)١(‏ جعت الحسابٌ بمعنى جَمَلْنُهُ ونظرتٌ ما خلاصته ين هذه المفردات التي تقدمت؟ ماهو 
المجموع منها؟ فسكّى مجموعاً و جملا 
۳۲ 
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فيصح إطلاقه على الأجزاءء إذا قلتم: (المسلمون) وجعلتموه جمعاً فيصح 
إطلاق «المسلمون» على أجزائه» على الأربعة - الثلاثة -الخمسة» لكن لا 
يصح إطلاق العشر.ة على الثلاثة» ولا على الأربعة» فإن أراد بالعامٌ أنه 
العامٌ لعفي فمُسَلَمُ به وإن أراد العام الاصطلاحي الأصولي فلا نُسَلّم. 

وما الاصطلاح: فهو ما لا تتضح دلالته''' هكذا حدَّه ابن الحاجب 
ولیس هكذاء ونما هو: مالم والفرقٌ بين (1) و(لا) كبيرٌء فإذا قلتم: هذا 
الرجل لا يأكل الطعاء» فمعناه: لا يأكله أبداً ولا يتأتى منه الأكل في زمن 
من الأزمان» ولا يأكل قليلاً ولا كثيراً. 

أما إذا قلتم: لم يأكل» فمعناه أنه م يأكل مِنْ قبل إلى الآن» وقد يأكل 
بعد ذلك. 

فعبارة ابن الحاجب أقوئ (مالم تتضح دلالته)» لأن عبارة (مالا 
تتضح) توهم بأن المجمل يبقى مجملًا حتى نوضحه» وقالوا: إن معنى (ما 
لم تتضح دلالته) هو: ماله عبارة ودلالة لم تتضح» وسوف تتضح» بمعنى 
أنه لابد للمجمل ولكل مجمل في كتاب الله من شيء يبيّنه إمّا من القرآن. 
أو من السنة» حتئ وإن نازعونا: هل في القرآن مجمل أو لا؟ فالذين 
يقولون: إن فيه بحملاًء متفقون على أن هذا الإجمال لابد من زواله. لأنه 


2000 المجمل: هو لفظ لم تنضح دلالته ولا يفهم المراد منه إلا ببيان له أو بقرينة خارجية. 
0 
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إمهام» فكل بجمل في القرآن قد بِيّنء إِمَّا من القرآن» أو السنة. 

فائدة: وعبارة العضد (حاشية على ابن الحاجب) المجمل: ماله عبارة 
غير متضحة» وهو أحسن من عبارة ابن الحاجب. 

وقيل: ما أفاد شيئاً من جملة أشياء. المراد بالمجمل: المبهّم لأننا إذا 
قابلناه بقسيمه وهو المبيّنء فَهِمّنا أن مايُقابل المجمل هو المبينُ» وسواءٌ 
كان إجماله في كلمة واحدة» أو كان إجالّه من حيث إنه دل على متعدّد. 
وأراة واخداً نعداغتر مق ده فلا زال مبهاً في جميع ذلك. 

وهو متعين في نفسه متعيّن عند المتكلم فقط غير 3 متعين عند المخاطب» 
ا 
aT‏ خملا 

O 
«القَرّء» ولم يكن هناك قرينة ثُعيّنّه» دلت كلمة القُرّء عليه| معاًء وإن‎ 
كانت قرينة تعيّنه دلت كلمة القَرّء على ما عيّشّه القرينة.‎ 

لأنه يفيد الطهر أو الحيض» فهو متعين في نفسه أي عند المتكلم 
واللفظ لا يعيّنه لأن الوضع لكلمة القرّءء تناوما معا 

وقوله: لرَأَقِيمُواً الصلاةً4[لبفرة:٠٠]‏ جعلوا الآية من باب الإجمال» 
فالآية مجملة» لماذا؟ لأن الإقامة تناولت شيئين: إِمَّا مطلق الأداءء فيقال: 


1 
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قد أدَّاهاء وإمّا العناية التامّة بشروطها وفروضها وأركانها وهذههى 

الإقامة المطلوبة» لأن الإقامة تطلق على أداء الثىء على أحسن وجه يقال: 
قات غالا سكو ق ارات ٠‏ الأعصل الغحرافين كو لأقيط] 
وأقام فلان مسجداً» ولهذا لم يقل سبحانه: أَدُوا الصلاة» وإنم قال: #إأقيموا 4. 

لأنها لا تقبل إلا على الوجه الأتم الذي بيّنه صلى الله عليه وآله وسلم. 
يفيد وجوب فِعْل متعيّن في نفسه. غير متعيّن بهذا اللفظ» لكنه قد رَفَعَ 

الإجمال فِعَلّه صا الله عليه وآله وسلم. 

2 3 
وقد يُحَدَ بقولنا: ما يُنْبيء عن الشيء على وجه الجملة: هو الأول بحد ذاته 
دون التفصيل مثل قوله تعالك: واوا حَفَهُ يوم حَصَاوو”'' [الأنعام:141] هذه 
الآية جعلوها من المجملء لأنّالاندري: كم الحق اللفروض؟ إذا كانت الآية 
نزلت قبل الزكاة» لكن عندما وضعت الزكاة وعيّنت رُفِعَ الإجمال. إذا جل 

على الزكاة أي إذا يل معنئ الآية على الزكاة ”". 
ومن قال في هذه الآية لإوَآثُوا حَقّهُيَوْم حَصَادوِ): المراد الإحالةٌ على ما 

(1) هذه الآية مجملة فبيّن النبي صَلَّ الله عَلَيْهِوَآلَهُ وَسَلَّمْ أن المراد به العُشر فيم سقته السماء 
والعيون. 

۳( إذا يل على الزكاة أي إذا كان المعنى للآية #إوَآثُواً حَمَّهُيَوَمَ حَصَادو) أدُوا زكاته يوم حصاده 
-فالآية مجملة, لأنه لا يدَرَى: كم قَدَر الزكاة التي أمرنا الله بإيتائها - وهذا كله قبل أن تُعَيّن 
الزكاة وتحدد من السنة لكنه بعدما عَيّنت الزكاة زال الإجمال في الآية واتضح مقدار الحق الذي 
هو الزكاة. تمت. 

6 
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يُعْتاد قبل ورود الشرع من مؤاساة الفقراء عند الحصاد لأنهم كانوا يُعَطُون 
المساكين ما حصل من الثار. 

فلا إجمال في هذه الآية على هذا التفسير. 

والمجمل ينقسم إى: 

١‏ - إجمال في الأسماء وذلك ظاهر كالقَرْء للحيض والطهر. 

۲- وإجمال في الأفعال كا لو قام عليه السلام عقب الركعة 

الثانية ولا يجلس للتشهد. 

كان من سنته صلی الله عليه وآله وسلم أن يجلس عقب الركعة الثانية 
سواء كان في ثنائية فهو يجلس للتشهد الأخيرء أو ثلاثية ورباعية فهو 
يجلس للتشهد الأوسطء فإذا ترك الجلوس للتشهد وقام» فهذا الفعل الذي 
فعله صلی الله عليه وآله وسلم مجمّل يبيّنه ما سيتضح من قوله بعد ذلك» 
فان اغا دا لاا ا غر فا بان ماد كه كنك الورك سج دە وات من 
ركعة فسيلغي تلك ال ركعة بتاتاً التي نقص منها سجدة ويعتيرها لغواً. 

أما إذا لم يُعِدُ الصلاة» وسَجّد للسهوء دل ذلك على أنه ليس بركن من 
أركان الصلاة - وإنم| هو مسنون يسقط بالسهو”". 


(۱) صوابه: ولم. اه وبهذا زبرت النسخة الخطوطة. 
(۲) مثال آخر للإجمال في فعله صاى الله عليه وآله وسلم : قضية ذي اليدين عندما سَلّم النبي عل _ 


الل 
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ومثل ذلك: فعلّه صلی الله عليه وآله وسلم في فتح مكة, فقد كان من 
عادته صلی الله عليه وآله وسلم أن يتوضأ لكل صلاة» وني فتح مكة توضاً 
وقنوما نهدا وداه وعد غ ات كقال العنسانة ر اا سيت 
شيئاً م تكن تفعله» فهذا إجمال في فعله صلی الله عليه وآله وسلم, ورَفَعَ 
الإجمال قوله صان الله عليه وآله وسلم: «يجزئ الوضوء وصلوا به ما شئتم 
مالم تُحَئُوا». 
فإنه يحتمل أنه لسهوء أو أنه تعمد القيامَ عقب الركعة الثانية وتعمّد 
عدم الجلوس للتشهد ليدل على جواز ترك القعود للتشهد. 
*- وني احرف كقوله تعالى: #وَمَايَعْلَمْ تأوِيلَه إلا لَه 
َالرَاسِخُونَ في الْعِلمِ 1#آل عمران:۷] الإ هال هنافي حرف 
الواو» فَمَنْ جَعَل الواوَّ استئنافية أوجب الوقف على 
لفقل الخال 
ومَّنْ جََعَل الواو عاطفة ألغئ الوقف على لفظ الجلالة أي أن العام 
لتأويله هو الله والراسخون في العلم. 


ركعتين» استنكر الصحابة: هل تخت الصلاة إلى ركعتين» أو أنه صاى الله عليه وآله وسلم 
نسي فقاموا يسألونه» لأنه فِعَل بجمل» فقال صل الله عليه وآله وسلم: «لم أقصر.ولم آنس». 
قالوا: بن قد وقع يا رسول الله فأعاد الصلاة. 


۳۷ 
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فإن للوقف على قوله: «إلا الله» معنىّ حالف الوقفَ على قوله 
«والراسخون في العلم» والذي أنشأ هذه المخالفة هي الواو» هل هي 
استئنافية أو عاطفة؟ 

وكذلك قوله تعالى: 9وم مُوَ اللّهُفي السَّاوَاتِ وني الأَرْض يَغْلَمْ 
يرك و جهرَكُمْ 4الأنعام :۳ء إذا قرأنا : '#وَهُوَ اللَّهُني السَاوَاتِ وڼ 
الأرض# ووقفنا على «الأرض» فالمعنى : هو المعبود في السماوات وفي 
الأرض. كقوله تعالل : وُر الذي ني العء إل لوف الأَرْض 
إ1 الزْحرف:٤٠]‏ أي معبو د فيهم| معاً. 

لكن إذا وقفنا على «السماوات» ثم استأنفنا القراءة بوني الأرض يعلم 
سركم سد المعنى» فحينئئٍ لابد من الوصل”" 

فالوقف على قوله: «في السماوات» له معنى يخالف الوقف على قوله: 
«وفي الأرض». 
؛ - وينقسم المجمل أيضاً إلى أن يكون في مفرد كالعين”'' للذهب 

والشمس والميزان والعضو الناظر الجارحة فهذا في معان مختلفة”"" 


)١(‏ وقال بعض أهل المعرفة: (في النظم تقديم وتأخير» والمعنئ #وهو الله يعلم س ركم وجه ركم في 
السماوات والأرض* وهو الحق» ونظريها الفرقان» ونظيرها آية الفرقان» #إقل أنزله الذي يعلم 
السر في السماوات والأرض *) إلى هذا ذهب أبو الحسن الأخفش رحه الله. تمت شيخنا. 
(۲) لوقيل لك: رأيت عيناً فأنت لا تدري ما معنئ العين؟ هذا إجمال فإذا وجدت قرينة زال الإجمال. 
(*) فهذا الإجمال في معان مختلفة للعين (الذهب - الجارحة - الميزان - الشمس). 


۸ 
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وقد يكون -أي الإجمال- في معان متضادةٍ كالقَرْء للحيض 

والطهر والناهل للعاطش والركّان» فإذا أطلق أحدٌ هذه المفردات 

(العين - القّرّء - الناهل) ول يبن فيكون من المجملء إا إذا كانت 

هناك قرينة تبين ما هي العين؟ وما القرمٌ؟ وما الناهل؟ فإن وجدت 

القرينة عم الإجمال. 

وكذا يقع الإجمال كالمختار للفاعل والمفعولء. لفظة «المختار» فيها 
إجمالء لأنك لا تدري هل «المختار» اسم فاعل وأصله «١مختير)؟‏ أو أنه 
اسم مفعول وأصله «عَتيّر»؟ فبحسب الإعلال الصر.في [وهو عند ما 
تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً فقيل: مختار] فصار (مختارٌ) دالا 
على الفاعل - وعلى المفعول» فحينئفٍ لا يرفع اللبس إلا امقام والقرينةٌ وا 
فهو بمَل. 

کےا تقدم لنافي ولا یضار کاب ولا شهِيدٌ#لالبقرة:187] فمن قال: إن 
معنئ الآية «أن الكاتب والشهيد لا يُضارَرًا»» قال: إن التقدير للإدغام 
«ولا يضارَر». 

ومَنْ قال: إن النهي موجه للكاتب والشهيد بأن لا يضرٌوا أحداًء قال: 


إن تقدير الإدغام «لا يضارر». 


)١(‏ فالحيض والطهر معنيان (للقرء) متضادان - فالقَرٌء: مفرد حمّل. 
۳۹ 
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5- ويكون الإجمال في مركب أي عن الإجمال لم يأتٍ إِلّا من جهة 
التركيب فقط كقوله تعالك: #أَوْيَعْفُوً”" الذي بدو عْفدَةٌ 
التگاح 1€ ابقرة:۷٣۲]‏ من الذي بيده عُقَدَةٌ النكاح: الزوجح أو الولٌ؟ 

٦‏ - وينقسم المجمل أيضاً إى أن يكون الإجمال في الحق والمحل 
كقولك: لفلان في بعض مالي حق» هذا إقرارٌ منك» وهذا في 
الحقيقة لا يُقبل إلا إذا فسَّرنهه وتُضبط حتئ تفسر. ماهية الحق 
الذي عندك لفلان. 

والقول قولك فيها يصح تفسيراً للمجمل. 

ويكون الإجمال في الحق أي في قولك: «حق» ك الإجمال ني قوله تعالن: 

#وآثواً حَفَهُيَوْمَ حخصادو 7#الأنعام:١؛ ١‏ فالحق في الآية (حقه) مجمل 

ومحله”" مين وهو الزرع. 

۷- وقد يكون الإجمال في المحل كقوله أي الزوج لنسائه: إحداكن طالق 
وهذه المسألة متشعبة الأحكام» يلزمهن العدة والامتناع» حتى يرفع 


)١(‏ العفو من الزوج والولي» العفو من الزوج: أن يسلم المهر كاملاً» والعفو من الولي: أن يسقط 
شيئاً من المهر عن الزوج» وقد قال أهل المذهب الشريف بأن المراد قوله #أو يعفو الذي بيده 
عقدة النكاح* هو الزوج وأن المعنئ: إلا أن تعفو المرأة عن مهرها أو يعفو الزوج وعفوه إذا 
كان قد سلم لماكل المهر ألا يرتجع نصفه بطلاقها وإن كان لم يسلم لما وفاه كاملاً. 

(۲) محل هذا الحق. 
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اللبس بواحدة, لأن الطلاق لا يتجزأ بأن يعطي ثلثه لواحدة والثلثين 
الباقيين لاثنتين» فلا يمكن أن يقع الطلاق إلا كاملاً فحينئذٍ يُضبط 
الزوج حتئ يرفع اللبس» وكذلك لعبيده: أحدكم حر. 

۸- وقد يكون الإجمال في المحكوم له وبه» لا في المحكوم فيه كقوله تعالى: 
ومن فيل مَظُلُومًا قَقَدْ جَعَلْمَا وله سُلْطَاناك”'' [الإسراء:]. 
المحكوم به هو السلطان» لا ندري ماهو السلطان؟ لأن السلطان 

تردّد بين الحجة القائمة» وبين التسلط [وهو أنه متسلط من عند الله وله 

سلطان عليه على القائل] فكلمة السلطان ترددت بين المعنيين معاً فهي 
مجملةء فالمحكوم فيه - القتلٌّ-» لا إجمال فيه والمحكوم له - الولُ- ولي 

المقتول مبجمل. 
وكذلك المحكوم به - وهو السلطان - مجمل» ومن وجوه الإجمال أن 

يحص العام باستثناء مجهول. 
مثال: إذا قلت لك: لا تتصدَّقٌ بالعشر.ين ألفاً التي عندك إلا بعد أن 

تنزع منها ماهو لفلان» لا ندري: ماهو لفلان؟ فلا كان الاستثناء مجهولًا 

صار الموصّئ به مجهولاء إا أن الوصية قبل كلية الجهالة. 
كقوله تعالى: لأُحِلَتْ كم ية الأنعَام إلا ما يك عَلَيَكُمْ 14امائدة:١]‏ 


)١(‏ سلطاناً: لأن لولي الدم الحق في أن يطالب بالقصاص - أو الدية. 
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فالاستثناء في قوله: إلا ما يى عَلَيَكُمْ4 مجملء فلا جاء ذكر المحرّّمات 
فيا بَعَدٌ حرمت عليكم الميتة ... إلخ. ارتفع الإجمال. 

أو بصفة مجهولة كقوله تعاكى: وجل لم ما وَرَاء دَلكُمْ أن ُو 
بِأَمْوَاكُم حصنن 14النساء:؛ :] لأنه لو اقتصر على «ذلکم» لم يكن مجملاً 
أي محصنين»» هل يكون المعنئ: محصنين لأموالكم عن أن تبذلوها 
للبغايا؟ أو محصنين لأعراضكم؟ أو حصنين لدينكم [لأن الزنا هدم الدين 
والمال والعرض]. فل قال هكذا - محصنين - صار مجملاً قلنا: محصنين 
لجميع ذلك كله. لأن الزنا دمار للدين والعرض والمال جميعاً - والزواج 
طهارة وعفاف. 

ونا فيد بالإحصانء ولم يدر: يم يكون؟ كان مجملاً » يكون الإحصان 
بكل ذلك ک| قال جار الله - رحمه الله - في «كشافه». 

والمجمل واقع في القرآن على قول أكثر العلماء» بدليل الآيات 
المذكورة» ومنعه بعضهم» قد قلت لكم: إن المنع - هو في استمراره فقطء 
أما في وقوعه فلا إشكال فيه» وكتب التفاسير طافحة بهذاء وهم مجمعون 
على أنه لا مجمل - في كتاب الله إلا وقد بين قال أي المانع لوقوعه: لأنّه إن 
ليبن المجمل كان خطاباً با لا يفهم» وإن بن طال الكلام. 

لا يخفاكم أن الإ مام ثم التفصيل مقصدٌ من مقاصد البلغاء وقد ذكرنالكم 
سابقاً حكاية سيبويه رحمه الله أن القرآن نزل بأسلوب العرب. ولهذا استفهم 


< 
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مع أنه لا يستفهم إلا الجاهلء وهو متعال عن الجهل؛ وأيضاً جاءت لعل 
وعسى مع أنها للترجيء والترجي لا يكون إلا من لا يعلم العاقبةء فحيئٍ لا 
مناص من القول: إن القرآن نزل بأساليب الكلام العربي. 

وأجيب بأنه يحتمل أن يذكر لمصلحة لا نطلع عليها. 

(وأما المبين) فهو نق فيص العدل ا 
البين» والتبيين قد کوت ذل الم نميه نفسه كالتسليم حل ليا - فعل 
المُسَلَّم نفسه فالتسليم فعل الفاعلي, والتبيين قد يكون بالقول الذي جاء به 
ةفقول الان رد الخيلة - ارال 

وهو يطلق علن ما عرف المرادُ به من لفظه”"". 

إذا كان المجمل يطلق على ما المراد منه غير واضح فهذا المبين يطلق 
على ما غرف المراد والمقصودٌ منه. 

ار د ال رس E‏ 
يته إمّا بقرينة قولية» أو فعلية 


as‏ أن هذا المبّن يطلق على 
عذة أشياء. 


يطلق على جملة من القول لم تكن بياناً - ويطلق على جملة من القول 
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د 
وم 


جاءت بیاناً» لأن هذا كله يسمّئ مبيناً. 


9 


9 
2 


فالذي نحتاج إلى بيانه يسمّى میا والدی تن غيزه يسمّى أبضا ها 

وكذا المفسّر والمفصّلء والبيان يطلق عموماً على نصب الأدلة. بين 
الل لنا يبان شافياً عن وجوه سبحانه بتصب الأدلة في الكوت. 

يقال: بين اللَّهُ تعالن الأحكام - والمراد نصب الأدلة عليها ولا أدلة 
بعد القرآن أقوئ من هذه الأدلة التي نصبها في الكون لتدل على وجوده 
ولَمَتَ أنظارنا إليها من تطور خلق الإنسان في الشبيبة والهرم ونحو ذلك. 

لام حلِقَوا مِنَ غَيْرِ نيه اَم هُمُ الحَلِقُون74الضور:هم] فهذه الآية 
وغيرها أدلةٌ نصبها الله وذكرها لتدل على وجوده» وهي أيضاً تسمّى بياناً. 

ويطلق خصوصا على الأدلة التي يعلم بها المرادٌ بالخطاب المجمّل نعم 
الأدلة نكن مانا لأا لما كان الان اسميتاناناً. 

قال تعال: #هَدًَاك القرآن بیان لّلنّاس» فسرّاه بياناًء لأنه حَصَّل به 
البيان» ويطلق على العلم الحادث, لاله بّن لك ال جه الذي كنت فيه 
وكشف عنك العبَاء لأنه ًا يتبين به الشىء تبين لك به الجهل الذي كنت 
فيه كما أن ما يتحرك به الشيء هو الحركة. 

ولمذا لا يوصف الله تعالى بأنه بين إذا اطق البيانُ على العلم 
الحادث فلا يصح أن يطلق هذا الاسم (متبين) عا الله لأنه ليس محلا 


)١(‏ فليس محلاً للعلم الحادث. 
٤‏ 
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لا كان عالماً لذاته لا بعلم حادث. وعلمٌ الله تعالى هو ذاه ولا 
مشاحّة في العبارة. 


لكن المشهور في الاصطلاح أنه الأدلة التي يُقَصَدٌ مها البيان. 
(وأما الظاهِرٌ والمؤول)" 


النص والظاهر والمؤول» هذه الثلاثة تسكّى دلالتها دلالة منطوق» 
لأن معنا دلالة مفهوم وستأتي. 

فيقال في الحد الجامع لهذه الثلاثة: ما دل عليه اللفظٌ في محل النطقء فإذا 
كانت الدلالة واضحةٌ لا تحتاج إلى تأويل» وليس هناك أي احتمال» وإنما 
هي صريحة في ا مقصود تسمّى نضأ وهو أظهر الثلاثة وأبيثها وأوضحهاء 
لأنه ليس فيه شيء من الاحتمال» ولا يحتاج إكى تأويل. 


(1) النص الظاهر والمؤول: هذا في كان النظم مسوقاً له ومفهوماً منه» أما إذا لم يكن النظم مسوقاً 
له فهو مندرج في مفهوم الإشارة مثل فهم جواز إصباح الصائم جنباً من قوله تعالى: 9 حَتَّى 
يتين كم لبط لني ِن الحَيْطِ الأَْوَدِِنَ الْمَجْر4 فهم من إشارة الكلام لامن نظمه 
جواز إصباح الجنب صائيًء ومثل قوله تعالى: # وَعلى الْوَلُووِلّهُ4 النص مسوق لبيان نفقة الأم 
وفهم منه أن الولد للأب وينسب إليه لا إلى الأم بدليل قوله: (لَهُ) ولمذا فإن للام التخلي من 
رضاعته وتجب لما الأجرة المعتادة وعلى الأب كل لازم لما وللمولود. 
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بقى معنا الظاهر والمؤول. 

إذا كان هناك ثم احتمال انسحب النص» لأنه لا يجامع الاحتمال» وبقي 
معنا الظاهر والمؤولء فإن كان الذي أوّلناه منسجاً مع اللفظة التي حملت 
النص فيسمّى الظاهر, لأن ظاهر الكلمة يعطينا ا معنى الذي حملناه عليه. 

مثال الأول وهو النص الذي لا يحتمل: 'إقَصِيَامُ كلد كيام في ا چ وَسََْةٍ | 8 
رجتم [البقرة:193] - وة من يام كر 1ابترة :> كاد نه إطْعَامُعَشَرَةٍ 
مَسَاكِينَ 4 [الائدة:85] فهذه نصوص لا تحتمل آي شيء. 

الظاهرٌ هو ماكان أقوئ وأرجم من المؤول» وهو أضعف من النص» 
لأنه طَرّقه الاحترالء إلا آنه أقويئ من المؤول» لأن ظاهره يعطينا أن النص 
TY‏ 

مثلاً قوله تعاكن: : من اضطرعَيرَبَاوَلأَعَاوِقَلا ثم م علي €[البقرة [NVY:‏ 
الباغي يحتمل وجهين: إِمّا الظالم» وإمّا الجاهل فيكون المعنى. 

هو إثم عليه إذا كان جاهلاً وتعدئ ني الأكل فأكل أكثر مايسد 
الرمق» أو هو ظالم في خروجه ومحاربٌ للمؤمنين» ليس له أن يأخذ. 


لكن َمل (العادي) «عادِ» على الظالم أولى وأرجح» لأن هناك تناسباً 


)١(‏ المؤول ليس فيه نص اللفظ يعطينا الدليل عليه إن حملناه على المؤول» لأجل دليل يدل عليه» 
أما هذا فالظاهر معه من الصيغة. 
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بين العدوان والظلم» فمل «عادٍ) على أنه الظالم ولل ين حملها على 
الجاهل» فحين) حملناها على العادي كان ظاهراًء ولو حملناها على الجاهل 
كان مؤولا لأنه أضعف الدرجتين. 

ومثله قوله تعالل: #ولا تَقَرَيُوهُن حَتَىَ يَطْهُرَنَ 4 ابقرة:؟10] الطهر يأتي 
بأحد أمرين: إِمّا بالنقاء من الدم أو باستعمال المطهّر» لكن عله أي 
(الطهر) على استعمال المطهّر أولى وأرجح مؤيداً بقوله: لقَإِذًا تَطَهّرَّنَ4. 
فحُمل عليه وهو الظاهرء ولو حملناه على النقاء لكان مؤولاً لأننا حملناه 
عل اض لامرن 

أما المؤول فإنا حملناه على أضعف الدليلين» لوجود قرينة خارجية كا 
في قوله تعاكى: #وَهُوَ مَعَكُمَ اَن مَا كُنثُّم14الحدي::؛] فالنص يعطينا أنه 
تعالى معنا في مكان لكن ذلك حرام ومستحيل عا الله تعال فحينئلٍ: 
معرفتنا بالله سبحانه وبأنه لا يجوز عليه الحلول في مكان. ألجأنا إلى 
التأويل» فنقول: هو تعالك معنا بالعلم والقدرة والإحاطة #وَمَاتَكُونُفي 
شان وَمَا تلو نة ن فُرآنِوَلاتعمَنُونَمِنَعَمَلِإِلاَكُناعليكُمْ شهدا ٳذ 
تُقِيضُونَ فيه #[بونس:٠٠]‏ هذا الذي يليق بجلال الله. 


5 م ا 2 ر لے 2 اوه 9ے 
كذلك قوله تعاك: الوَاحْفِضٌ ها جَنَاحَ الذلّ مِنَ الوَّحْمَةِ14الإسراء:؟] 


)١(‏ ظاهر» لأن النص يعطينا ظاهر اللفظ» فالأقوئ معه. أما المؤول فالأضعف عنده. 


۷ 
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حمله على أنه يجب على الولد أن يبر بأبويه ويخفض لما جناحه ويتذلل بين 
أيدي) فاستعار له جناحاًء ولا جناح» لو حملناه على الحقيقة أن هناك 
جناحاً وقضّاً لكان ا معنى بعيداً وفاسداً. 

«هذه خلاصة النص والظاهر والمؤول». 

أما الظاهر فله معنيان لغوي واصطلاحي ففي اللغة: الظاهرٌ - 

وأما في الاصطلاح”'' فقال ابن الحاجب: ما دل دلالة ظنية 

س- لاذا قال: دلالةٌ ظنية؟ 

ج -ليخرج النص, لأن دلالته قطعية لا تحتمل؛ لأن دلالة النظم على ما 
هو سبب في نزوله: نص ودلالته علن غير السبب: ظاهر» مثل دلالة 
تحريم القراءة خلف الإمام؛ لقوله تعالن: # وَإِذً قُرِئء الْفَرَآنُ فَاسْتَمِعُوالَهُ 
وأنصتوا4 فهي نص؛ لأنها سبب النزول» ودلالة النظم على وجوب 
الاستماع والإنصات خارج الصلاة: ظاهر فافهم هذا. 

إما بالوضع كالأسد للسبع المفترس'" أو بالعرف كالغائط لقضاء الحاجة 
كان الغائط في الأصل اس) لمكان قضاء الحاجة ثم تقل إلى الخارج المستقدّر. 


(۱) هو ما أفاد معنى يتبادر إلى الفهم مع احتمال غيره أو هو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. 
() إذا استعملنا لفظ (الأسد) في السبع المفترس فهو النص الذي لا يحتمل غيره. 
وإن استعملناه في (الرجل الشجاع) فهو ظني. 


۸ 





اسْيْبَاطٌ الدّقائق المُحَجَّبَاتِ مر مُقَدّمَةٍ الكَمَرَاتَ 


وقيل: هذا القيل هو معنى الظاهر الاصطلاحي عند الأصوليين ما 
يفهم المراد به من نفسه» ويمكن تأويله”'' (هذه العبارة يمكن أن تكون 
غلطة مطبعية» وقد نبّه عليها في الحاشية» لأن الحديث في سياق الظاهر, لا 
سياق الول 

وذلك الظهور يكون في الأسماء والأفعال والحروف. 

مثال الحروف (إلن) فالظاهر أنه للغاية؛ لأنه يقابل بين فيقال: يِن 
لابتداء الغاية وإلى لانتهاء الغاية ويتأول على الجمع قد يأتي [إكى] بمعنى 
مع شيء إلى شىء مشل قوله تعالك: ولا تَأكُلواً أ وام إلى 
أَمْوَالِكُم14النساء::] اه. 

ومن الظاهر صيغةٌ الأمر أنها للوجوب. فالذي يقبله العقل والذوق 
السليم هو أن (إفْعَل) المقتضية للطلب هي للوجوب. فإذا ضرفت عن 
الوجوب إلى الندب. أو التهديد. أو التخيير» أو غير ذلك فذلك خارج 
عن النطاق الذي وضعت له (إفعّل) في الظاهرء فإذا دلت القرائن على أن 
(إفعّل) ليست للوجوب» فهو حمل لما على خلاف الظاهرء لأن الأصل في 
الأمر أن يكون للوجوب وإن تؤوالت صيغة الأمر وهي (إفعَل) 
ا وصيغةٌ النهي وهي (لا تَفْعَل) أنها للتحريم فالظاهر أن صيغة 
)١(‏ في نسخة (ب): ويمكن امتثاله. 


(۲) لو قلنا: (يمكن تأويله) في الظاهرء رَجَعَنا إلى التأويل وقلنا: إنه مؤوّل. 
(۳) أو بالإباحة مثل جالس الحسن أو الحسين. 
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صيغة النهي (لا تَفْعَل) للتحريم» وإن تؤولت عان الكراهة. 
TE .‏ 2 5 7 

ومن الظاهر صيغة النفي» كقوله صا الله عليه وآله وسلم: «لا صيام 
لمن ل يبيّت الصيام»”'' ومثله «لا صلاة لجار المسجد إلا في امسج" 
فالْأَوْلَ أن حمل النفيٌ على الإجزاء» فمعنى لا صلاة لجار المسجد مثلاً. 
لاصلاة محزية» هذا هو الأصلء والظاهر. 

لکن إذا اقترنت بها قرينة تدل على أنه صلی الله عليه وآله وسلم لم يرد 
نفي الإجزاء» ولكنه أراد نفي الكمال [أي لا صلاة كاملة الأجر] فهذا 
خروج من الظاهر إلى التأويل عاى الكمال. 

الظاهر في الحديث نفيٌ الإجزاء”" والتأويل”'' : نفى الكمال. 

وأما المؤول ففي اللغة: من آل يؤولء إذا رَجَعَ. 


ومنه المآل بمعنى المرجع [إى الله الالء بمعنى الرجوع]. 


)١(‏ ومثل قوله صأى الله عَلَيِهِوَآلَهوَسَلَّم: «من لم بجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له- حيث هو 
ظاهر في اشتراط تبييت النية من الليل لصحة الصيام لكنه يحتمل معنى آخر وهو أن تبييت 
النية شرط كمال للصوم أن الصوم الكامل الأجر هو تبيبت النية وليس بشرط صحة للصوم. 

(؟) فالظاهر في (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) فإذا جاءت قرينة تدل على نفي الصلاة بتاتاً 
وأنهاغير مجزية وغير صحيحة علمنا أن المعنى أنه ليس له صلاة أصلاً. 

() فلا يجزئه الصيام وليس صحيحاً أصلاً. هذا هو الظاهر من الحديث. 

(5) فإذا أوّلنا الحديث (لوجود قرائن تدل على هذا التأويل) فمعنى ا حديث: (لا صيام كامل الأجر 
-لمن لم يبيت نية الصيام» ولا صلاة كاملة الأجر إلا في المسجد). 


ل [ها 





ساط الدّقائق المُحَجَّبَاتِ مر مُقَدّمَةٍ الكَمَرَاتَ 


التأويل هو خلاف التفسير لأن التفسير أن تنظر إلى نفس اللفظ الذي 

ال 

أما التأويل فأنت تنظر إلى عاقبتها وما تَؤول إليه. وَمَايَعكَم توي إل 

اللَه آل عمران:۷]» للك حير وَأَحَسَنُ تأويلا14النساء :104« يوم ياي 
تَأوِيلُةُ14الأعراف:0ه] أي عاقبته ووعيدنا الذي فزوامنه آي e‏ 
العذاب الذي يكون تأويلاً هذه الكلمات وهذا الوعيد الذي وعدناهم 
#يقولٌ الذين تسو ين قل فد ارت وص ينا بالق 4 [الأعراف:5] 5 

و المؤول في الاصطلاح: كمل الظاهر'' على المحتول المرجوح الظاهرٌ 

حملناه على الأرجح 

أما هاهنا فنحمل الظاهر على المحتمل المرجوح. 

س- لاذا حملتموه على المرجوح» وتركتم الأرجح؟ 

ج- لدليل يُصَيّره راجحا أي أن الذي ألجأنا إلى ذلك هو الدليل مثل 
قوله تعاكى: وهو مَعَكُمْ ین ما كنم 14الحديد:؛] لا يمكن مله على 
ظاهره [وهو المعيّة والمكان] لأنه يستحيل عليه تعالى هذا. 

ولكن نقول: هو معنا بالحفظ والقدرة والرعاية. 


)١(‏ [الفرق بين التأويل والتفسير] , [التأويل: أن يُنْظرّ في مآل الكلمة وما ترجع إليه] بخلاف 
التفسير فإنك تنظر في نفس اللفظ. 
() فهو صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر وهو الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل. 
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(أنواع التأويل) 


وينقسم التأويل إلى قريب فَيْرَجَحٌ بأدنى مُرَجح التأويل القريب يقبله 
العقلء لأنه قريب منه. كالمجاز القريب» مثال التأويل القريب قول الله 
سبحانه: # وَأَحَل اللَّهُ ابيع نصت الآية على أن البيع مشر.وع ولفظ 
لالْبَيّع4 يعم كل أنواع البيوع فبُشخصص هذا العموم بأحاديث النهي عن 
بيع الغرر وبيع النجش فهذا تأويل للآية بأن الله أحل البيع الصحيح الذي 
ليس فيه غرر ولا غيره. 

وبعيدٍ فيحتاج هذا التأويل البعيد قوة في الترجيح 

وقد يكون التأويل متعذرا”'' غير مكن فر 

قد يكون التأويل غير مكن كتأويل الباطنية» وبعض الإمامية» فيجب 
زد ولا شن كيو لا سكن تأويلا بل انالا 

وأما النص فله معنيان لغوي واصطلاحيء أما اللغوي فهو في اللغة 
الرفع مأخوذ من الظهور والتجلي يقال: نَصّ الحديث, بمعنى رَفعّه» وهو 

العروسٌ إذا رَفعَها على المِنصَّة. 


ا 7 5 104 ٠.‏ و 2 ممه 3 
ومنه مَنَصَّةَ العروس» ويقال: نَصَّت الظبية رأسَها إذا رَفَعَنْهه نت 


)١(‏ فمن شرط التأويل وتحققه أن يكون اللفظ محتملاً للتأويل. 


o۲ 
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رأسها بمعنئ رفعت جيدها فارتفع الرأس. 

قال امرؤ القيس: وجيدٍ أي عن كجيد الريم الريم هو الظبيّ الأبيض» 

١ وو‎ 

يصف عق محبوبته بأنه كعنق الظبي الأبيض ليس بفاحش ليس قصيراً . 

ەو ٢و‏ 03 8 2 1 

إذا هي نصَّنَهُ رفعتة ولا بمُعَطّل أي ليس خالياً من الجليةء وإنما فيه 
جلية وخر ماصّيع في الجاهلية. 

ويقال: ص الرجل في السير إذا رَقَعَّ فيه» أي حَرَّكَ فيه إا راجلا 
أو راكباً على دابةٍ. 

وفي الحديث: «كان رسول الله صا الله عليه وآله وسلم يسير العَتَقّ 
العَنَقَ سَيْدٌ بين السَيّرِين لا إجهاد, ولا إبطاء» في إفاضته من عَرّفة اسمها 
الحقيقي عرفات وهي كذلك في القرآن إقإدًا فصتم من 
عَرَفَاتٍ 14البقرة:148] فالأصح عرفات وليس جمعاً بل هو عَلَمٌ عليها. في 
طريق المأزمين. 

فإذا وَجَدَ فْرْجَةَ ص ويزوى (فجوة) » الدلالة يقال فيها: ولالة: 
وذلالةهعا. 
(1) ليس يفاحص في الطول تحت يفرع من لشن 
(۲) فإذا وجد فُرَجِةً نص بمعنئ إذا وجد الرسول صا الله عليه وآله وسلم فرصةً للحركة في المثي. 

أسرعء وإِنْوَجَدَ زحمة لم سرع. 


o۳ 
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وأما الاصطلاح فقيل: إنه يطلق على أحد ثلاثة أشياء:- 

الأول والثاني: كلاهما تفسير للدليل لا للدلالة» أما الدلالة فهي فهم 
الشىء”'' من الشىء”' كفهم وجود الحياة من سماع الصوت مثلاً. 

وكلها ترجع إلى شيء واحد. 

الأول: لجا ظهرت دلالته قد قلنا سابقاً: إن النصّ هو ما أخذناه من 
اللفظ ولم يحتمل أي احتمال» ولم يحتج إلى تأويل. 

مشل قوله تعالك: (قَصيَام لا ة أي ام في احج وَسَبَعةٍإذا 
رَجَعْتَم [البقرة:13 [١‏ لفكقارئة َّم رَه ا 

فهذه نصوص ظاهرة وجلية لا لبس فيهاء ولا تحتاج إلى تأويل» فيدخل 
في هذا الظاهرٌ. 

وقد حُكِيَ عن الشافعي أنه سمّى الظواهر نصوصاًء وهو مطابق 
للمعنئ اللغوي ولا مشاحّة في الاصطلاح. 

الثاني: وهو الأشهر أنه اللفظ الذي لا يتطرق إليه احتمال ولا تأويل» 
هذا التعريف الثاني أبن وأقوئ من الأول بمعنى أنه ظهرت دلالته ولا 
يتطرق إليه احتمال» والذي لا يفيد إلا ما هو نص فيه أي ليس فيه اشتراك 


)١(‏ هذا هو المدلول. 
(؟) هذا هو الدال. 
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فلو قال: اضرب عبيدي فهو نص في جملة العبيد نعم هو نص في جملتهم 
وليس نضّاً في تعيين بعضهم. لا في التعيين لواحد منهم. 

وكذا قولنا: الخمسة نص علن ما تضمتته أي نس عاى الخمسة الأعداد 
٥ 2 «1)‏ فقط » ومنه قوله تعالل: كد رَسُولُ اللّو14افم:ه هذا 
نص ظاهر في أن الشخص المسمى «محمداً» هو رسول من عند الله وقوله 
تعالن: فل هو اللَّهُ أحَدالإعلاص:٠‏ نص ظاهر واضح لا لبس فيه. 

وقد ادّعئ بعض الأصوليين عزة النص في كتاب الله فيه| يرتبط بحكم 
شرعيء أي قال هذا المدّعي من الأصوليين: ليس معنافي الأحكام 
هذه النصوص الموجودة في الكتب الفقهية وغيرها. 

والمعنى الثالث: أن النص عبارة عن القول الذي يتجاى معناه هو نفس 
المعنى الثالث بذاته» ولا يتطرق إليه احتال مقبول يعضده دليل. 

فأما مالم يعضده دليل فلا يخرجه الاحتهال عن كونه نصا 


1 


فعلئ هذا تتسع النصوص في كتاب الله تعالى وهي كثيرة جدا. 


00 


اباط الدّقائق المُحَجبات مِنْ مُقَدَمَةِ الَمَرات 
ركم ساس ىش 
وما العام وَالخخاص] 


العام مشدّداً أصلّه العَاِجٌ لأنه ين عَمَّ يعم. 
العام ينقسم إلى قسمين: 
-١‏ عام يطلق على كل شيء؛ ولیس فوقه شيء مثل: [موجود. 
مخلوق» كائن] فهذه ليس فوقها شيء”". 
7 - وعامٌ ليس تحته إلا المْصَل [ويأتي لكم هذا في المنطق] مثل 
ا لحيوان» ما بعده من تقسيم إلا الإنسان والفرس. 
وا لخاص الذي لا أخصّ منه مثل الأعلام الشخصية مثل زيد - محمد 
وأسماء السور وغيرهاء ويلحق بها أعلام الأجناس. 
فحقيقة العامٌ: ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه» ولهذا لا 
يطلق لفظ العام على «العشر.ة»» لأن العشر.ة لا تطلق على ثلاثة ولا 
على خمسة» بخلاف «المسلمون» فيجوز أن تطلق على العشر.ة - وعلى 
الخمسة وعاى الثلاثة فتقول: هم مسلمون» وكذا «رجال». 
أما «العشرة» فتتناول مفرداتهاء ولا تعمهم ولا تستغرقهم» ما دل على 
مسمّيات كالرجال - المسلمين باعتبار أمر اشتركت فيه وهذا الأمر هو 


)١(‏ وكذلك شيء لصحة إطلاقه على الموجود والمعدوم. 
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الرجولة - والإسلام مطلقاً أي دلالة مطلقة وإفادة مطلقة» ضَوَْةٌ © 
وانخذة؛ ودف واحدة» يدون ترف ولاغطق: ويد ويرو 

وهذا حد ابن الحاجب وزيّق كثيراً من الحدود بقوله (ما دل) ولم يقل: 
كل لفظ دل - ليدخلٌ في هذا العموم في المعاني كما سيأتي. 

فائدة: دخول (كل) في الحد مَعيب. 

بن اذا معت 

ج- لان ا لحد للماهية لا للأفراد. 

ليدخل في هذا العموم في المعاني. 

وقوله (عاى مسميات) يخرج المسمئ الواحد. إلا أنه يخرج أيضاً 
(الاثنان) الذي هو عام يدل عان اثنين» وكان أحسنّ منه حدٌ الآمدي: «ما 
دل على مسميَيّن)» قال: ليدخل «شيء) لاله عامٌ في كل موجود ومعدوم. 
وقوله: «باعتبار أمر اشتركت فيه» احترز بذلك من أساء العدد كعشرة» 
لأننا سمّيناها «عشر.ة» لا باعتبار أمرٍ اشتركت فيه» ولهذا لايصح أن 
نسمي الخمسة: عشرة» ولا ال خمسين: مائةء بخلاف «الرجال» 
(1) فالعام كالسلمون يدل على مسمياته دفعة واحدة» أما نحو رَجُل فليس عاماً لأنه يدل على مسماه 

(الرجال) دفعات وليس دفعة واحدة على سبيل البدل - فرجل لا يدل عا الرجال بطريق العموم 


(فهو مفرد) بل بطريق البدل -هذا رجل - وهذا رجل .... وهكذا على سبيل المثال. 
(؟) في المعاني: أي ما كان عامًاً في المعاني - عم المطر ... ونحوه» وكذا العموم الاصطلاحي. 
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و«المسلمون» فنسمي أجزاءً منه (كالثلاثة) باسم الكل (عشرة) مثلاً. 


فإنها دلت على مسميات لا باعتبار أمر اشتركت فيه بل باعتبار وضع 


اسم العدد . 
وقوله: «مطلقاً» احتراز عن المعهودين في الذهن كقولنا: ضرب 
فى 4( 


زيد عمرا 

عندما قال الآمدي: «هو ا بكلمة واحدة) لم يحت إلى كل هذه 
الاحترازات. 

لأنه ليس بعامٌ وإن دلّ عاى مسميات. 

وقوله «ضربة» احتراز به عن النكرة ضربة واحدة تدل عليهم 
«كمسلمين» «ورجال» بخلاف النكرة في سياق الإثبات مثل «رجل» فلا 
تدل على «كل رجل» إلا على سبيل البدل فيصح أن تسميّ الواحد منهم 
«رجلاً». لكن أن تسمّي كلهم ب١رجل»‏ لا يصح. 

عن النكرة في سياق الإثبات لأنها وإن دلت على مسميات عذة 
فعلى طريق البدل نسمي الواحد منهم بارجل» أما الجميع فتسميتهم 
ب«رجل) لا يجوز. 


)١(‏ وهو أن العدد )١(‏ إذا انتهى إلى )٠١(‏ سمى )٠١(‏ بالعشرة. 
(۲) صوابه: الرجال. 
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(والخاص )”2 خلافٌ هذاء بعد أن حقتی العاةٌ کا حققه حققه ابن الحاجب» 
بدأ في تحقيق ا لخا فقال: وا لخا خلاف هذا. 
يعني إذا كان العامٌ هو الذي تناول جميع مدلوله وصح أن يطلق الاسم 
على الجزئيات» فا لخا هو الذي لا يدل إلا على شىء واحد معيّن مثل 
الأعلام (زيد - محمد) وسواء كانت أعلاماً شخصية كزيد, أم جنسية 
كأسانة وتعالة: 
وتهودمارول عل شن واد فلا تفدة. 
والعموم ينقسم إإن: 
ه + » 5 هه 2 2 
-١‏ عموم في اللفظ والمعنئ كقوله تعالن: #وَالسََارِقٌ وَالسََارِقَة 
فَافْطَعُوأ اید 4 [الائدة:1] فاللفظ عمومه ظاهر على قول 
المنصور بالله وأبي علي والمعنئ: أنه ورد القطع للزجر. 
عند عامّة الأصوليين: أن هذه الصيغة (والسارق والسارقة) (والزاني 
والزانية) العموم فيه من جهة أن «أل» فيه جاءت بمعنىا «الذي“ 
)١(‏ ولو قال الفقيه يوسف رجه الله: والمخاص بخلافه» كا حدَّةُ ابن الحاجب لكان أوك. 
(؟) فالألف واللام في ا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ4 من الألفاظ التي تفيد العموم فتشمل كل سارق 
)٤(‏ وعلق الحكم بصلة الموصول فكانت الصلة علة للحكم. 
03 
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فمعنئ «والسارق والسارقة»: الذي سَرّق والتي سرقت وكذلك (الزانية 
والزاني) معناها: التي زنت والذي زنى. 

ثم إن الحكم وهو قوله تعاك: #فَاقطَعُواً4 أو #قَاجلِدُوا4 مُتَعَلّقَ على 
وصف مشتق» وهو الزنا - الزنا مشتق زنى يزني زناً - وكذلك السرقة - 
سرق يسرق سرقةً. 

فإذا عُلَّقَ الحكمٌ على مشتق فإن الحكم يدور بِدَوّران العلة ويكون 
عامّأء فعمومه عند عامّة الأصوليين من هذه الجهةء لاامن جهة ما حققه 
الفقيه ركوناً على غيره. 

ثم إن قوله تعالكى: لوَالسّارِقٌ وَالسَارِقَة فاقَطَعُواً4[ائده:م. 

س- لماذا جاءت الفاء؟ وما الموجب لما؟ 

ج- الموجب لما هو أن هذه الجملة متضمنة شرطاً والمعنئ «والسارق 
والسارقة إن سرقا فاقطعوا أيدي)» «والزانية والزاني إن روا فاجلدوا كل 
واحد منههم)». 

فالفاء فيه| تنبئ عن شرط مُبهم تفسره الفاء» ولهذا يقولون: إما أن 
يكون أمراً مثل «فاقطعوا» «فاجلدوا» فيجب أن نقدّر شرطاًء وإن كان 
غير أمر فيجب أن نقدّر غير أمر مثل قوله تعالى: #اضْرٍب بُحَصَاكُ 
ا حجر فَانفَجَرَتٌ ([البقرة:٠٠]‏ أي فضررب فانفجرت أي ليس مجرد ما قلنا 
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له: # اضرب بُعَصَاكُ#وقع الانفجارء وإنما المعنئ: قلناله اضرب» 
فضرب فانفجرت. 
- وعموم في المعنى دون اللفظ وهو ما أشعر فيه بالتعليل كقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم في الهرة: «إنها ليست بنجس» ونحو 
قول الراوي: «سها رسول الله صاى الله عليه وآله وسلم 
فسجد» فالعلة أفادت " العموم. 
سيأتي لكم في باب التعليل في الأصول إن شاء الله تعالن: أن النص على 
العلة يقوم مقام النص على الحكم فإذا كان قدنص على العلة وجب أن 
يوجد الحكم ينما وجدت هذه العلة. 
وكذلك في قوله «سّا فسجد» بمعنئ أن ما بعده مُعَلّل با قبله. 
من ت ما سيب السجود؟ 


ج- سببه السهوء فحينئلٍ الفاء تفريعية» لو كان العكس 
[بأن كان ما بعده سبباً عا قبله] لكانت للتعليل مثل 
#اخرّخ مِنْهَا َك رجیم #[الحجر:؛] . 


س - ما سبب خروجك؟ 
2 أنك رجيم» فكانت للتعليل. 


(١)الأوك:‏ تفيد. تمت شيخنا. 
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7- وعموم في اللفظ دون المعنئ وهو ما خص من العموم ولم يبق 
تحته إلا واحد سصّصّنا العموم كله وما بقي معنا إلا 
شخص واحد كقوله تعاك: إل وَلِيّكُمُ الله وَرَسُولَُهُ 
وَالَّذِينَ آعَنُوأ©”' اانائد:هه] الشاهد في قوله : #وَالّذِينَ 
آمنواً# الآية» إذا جوز بقاءٌ الواحد فقط إذا جَوَّزنا أن 

ص نخصّصٌ العموم وما أبقينا منه إلا واحدأًء نقول: مَعَنا 
في الأصول طريقة غير هذه الطريقة» فأهل التحقيق 
من الأصوليين يقسمون العموم إلى قسمين: 

١‏ - عامٌ خصوص. 

۲- وعامٌ يتخصّص 

عام مرادٌبه الخاص أي أن اللفظ عام والمراد به واحد ومعنا في هذا أربع آيات. 

١‏ - إبراهيم صلوات الله عليه ئم أفيضُواً مِنْ حَيْتُ أَقَاصَ 
اناس [البقرة:159]. 

1 في محمد صا الله عليه وآله وسلم ام دون 
اناس 1الساء:4] لأن اليهود حسدوه على النبوة. 


)١(‏ هذا من العموم الذي أريد به الخصوص. 
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"- في أمير المؤمنين علي عليه السلام في هذه الآية ِا وليم الله 
وشو الذي اموا ال ن 
ت ت 
الاس €[ آل عمران:۱۷۳] . 


8ج مه و 
وعام يخصّصٌ وسيأتي. 


وألفاظ العموم « مَنْ - لمن يعقل» ولفظة ما لما لايعقل» وأين في 
المكان وأيان الظرفية في الزمان» وكذا متى» ومتى ماء وحيث» وحيث|ء 
والنفي في التكرات'''» وأي: فيها استفهم عنه. 

الأصوليون منقسمون إلى قسمين: منهم من يقول على أن العموم 
موضوع له صيغة معيّنة» لأنه معني من ا معاني» فكم| وضعوا للاستفهام 
حرفاًء وللشرط حرفاًء وغيرهماء وضعوا أيضاً للخاصٌ والعامٌ. 
الوضع له» والعام استعمال الكلمات هذه فيها هو مجاز» أما العام فلم 
يوضع له لفظ يدل عان العموم. 

فال هة الألفاظ مكل من وها أضا وضبعيها للبشرة الذكز 
(مَنْ) وعاى المؤنث كم في قوله تعالى: من يَقَنْتٌ نكن( بقرينة 
)١(‏ ولاعموم فيها في الإثبات إلا مجازاً لكثرته في المبتدأ كتمرة خير من جرادة وقلة في غيره. 
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ينك إنما دلت على العموم مما جاء بها وتعلق بها [مَنْ أسلم دخل 
الجنة] أمّا من نفسها فلا تعطيك إلا لفظاً واحداً. والظاهر أنها وضعت 
للعموم وأنها تدل على مفرد وغير مفرد. 

وألفاظ العموم «كن -لمن يعقل هي لمن يعقل في الأغلب» وإلا فقد 
استعملت في مَنّ لا يعقل مثل لإقَوِنْهُم ن يَمَشِ على بَطَْه4[النور:ه؛] لا 
جمعهم في قوله: #فيتهُم) جاز أن يقول: لن يَمْشِي» وما لما لا يعقل 

وأينَ هذه أين المكانية سواء كان عن مكان خصوص نحو أين زيد؟ 
مثل كيف في قولك: كيف زيد؟ سؤال عن حال مخصوصة. ولا تجزم وتعم 
إلا إذا اقترنت بها «ما» ظأيتا تَكُوتُواً كك لوت [النساء:۷] . 

س - تكون ما في قوله تعالك: أفَانكِحُواً ما طَابَ #[النساء:»] 

#فَانكِحُواً مَاطَابَ4 أي فانكحوا الطيب [والصفة يعبر عنها ب)] 
والظاهر جوازه في الإناث من دون ملاحظة الصفة كقوله تعاكن: # فين 
ملت ھانگ وم يقل : (فمِنْ مَنْ): أيضاً وني ذكورهم وإناثهم لقوله 
تعال: الذي عون اتاب عا مَلَكَتْ اناكم 4 [النور :6 
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والنفي في النكرات مثل لا رجل في الدار فإن هذا يدل على العموم, 
لأن (لا) يدل على نفي الجنس من حيث هوء أي لا يوجد شخص من هذا 
ا لجنس في الدار. 

فائدة: عندما يقولون: لا لنفي الجنسء هذا تجوز وإنم| هو لنفي الحكم 
عن الجنسء فإذا قلتم: لا رجل في الدار فقد نفيتم الحكم. وهو كون جنس 
ا 

وأي في استفهم عنه أي أعمٌ من الألفاظ السابقة جميعها لأنها تطلق 
عاى مالا يعقل» وعائ ما يعقل «أيّ) إهاب دبع فقد طَهّرا. 

ولفظ الجنس أيضاً عام لأنه يدل على القليل والكثير» مثل [الماء طهور]. 

واسم الجمع وهو الذي لا مفرد له من لفظه كالنساء والإبل إذا دخل 
عليه الألف واللام''' كالرجل والرجال. 

#وَاللّهُ نحت المُخسنين 1#آل عمران:174] أي حب كل سن طن الل 
لاحب المُعْتَدِين #لالبقرة:160] أي لا يحب أي فرد من أفراد المعتدين. 

أن هك نظ ا نمض اا و فلو كن ا ك ع 
الجمع سلبته الجمعيّة وحوّلته إلى الجنسء قلنا: هذا النظر ينفعنا في قوله 
)١(‏ لأنك لو قلت: (لا رجلٌ في الدار بل رجلان) صح هذا ولو كان في الدار رجلان أو أكثرء وإذا 


قلت: (لا رجل في الدار) انتفى الواحد فما فوق» فلا يصح لا رجل في الدار بل رجلان. 
(؟) واكنت (أل) لغير عهد. 
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کو عو 


تعال: لا درگ الأبْصار14الأنء:٠. [١‏ 

عند أبي علي خلافاً لأبي هاشم في الأخيرين. 

وكل في التأكيد'" لا حاجة إلى قوله: (ني التأكيد) لأنكلاً تفيد العموم 
سواء كانت للتأكيد أو غير التأكيد تقول: كَل الدراهم أخذتٌ» أي جيعهاء 
[وكل الناس هلكئ إلا العالون] فهي تدل علن العموم وإن كانت مبتدءاً. 

وإذا طلع المكلف على العام على الدليل الذي َعم فقال الأكثر ين 
أهل الأصول إنه أي المكلف لا يعمل به بهذا الدليل إلا بعد البحث عن 
الخاصٌء فإذا لم يجد مخصّصاً بخصّصه عمل به» وإن وجد عمل فيا بي 
من العموم بعد تخصيصه. 

وقالوا: ماين عامٌ إلا وقد حص اه. 

وعن أبي بكر الصيرفي: يجوز له العمل به ابتداءً مقصوده وإذا ظهر 
فتعمل به من حينه» نعمل بالخاص من وقته مالم يظهر المخصّصٌ ثم إن 
الأكثر قالوا: يكفي من البحث [للمطلع] ما يفيد الظن ما يفيد ظن 


(1) مقصود الفقيه يوسف أن «كل» لا تفيد العموم إلا إذا كانت مُوَكٌدةً ل قبلها مثل جاء القومُ 
كلهم ورأيثٌ القوم كلّهم... 
وذلك غير صحيح فهي أي كل تدل عائ العموم سواءٌ كانت مؤكَّدةً أو مبتدءاً. 

(۲) قالوا: حتى هذه الكلمة والعبارة (ما من عام إلا وقد حص) خصّصناها بقوله سبحانه: 
لوَالله ِكل َيْءِ عَلِيم4 فإنه عام لم يخص. 

(۳) صوابه: للمجتهد. 
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العدم» يقول: بحثت فلم أجد» وهكذا في «كافل لقمان» في باب الترجيح: 
ويكفي المجتهد أن يقول: بحثت فلم أجد. إذا بحث في مظانّه وهو ين 
آهل البحث. 

وقال الباقلاني: لابد من القطع على انتفاء المخّصّْصٍ لا يلزمنا قوله. ما 


(وأمًا المطلق والمقيّد) 


الطلق حكمّه حكمٌ النكرة في سياق الإثبات كما أن النكرة في سياق 
الإثبات تدل على كل رَجلٍ على سبيل البدل» كذلك المطلقء 

إذا قلت: أعتق رقبة مؤمنةٌ كما في كفارة قتل الخطأء صح أن تُطلق على 
كل رقبةٍ مؤمنة ولا يجزي غير المؤمنة. 

إذا قلت: رقبة» صح أن تأخذ أي رقبة كافرة كانت أو مؤمنة ككفارة 
الظهار» أما إذا قيدنّه بمؤمنةء فهي مقيدة بالإيمان . 


)١(‏ معنا آية في سورة النساء (رقبة مؤمنة) مقيدة بالإييان» وأخرى في المجادلة في الظهار (رقبة) 
بدون قيد. وها هنا حصل الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي» فالشافعي قال: تيد الثانية (آية 
الظهار) في المجادلة: بالإيران كما تقيدت الأولىء نحمل هذه الآية في المجادلة علن تلك التي في 
النساء» ونشترط الإيهان في الكل. 
قال أبو حنيفة: لا يلزم, لأن القصتين مختلفتان فذلك قعل أرادوا أن يحلواء امرأ مسلا نفساً 
مسلمة قتلتء أما الظهار فيصح فيه أي رقبة. 
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فحقيقة المطلق ما دل على شائع في جنسه فهو لفظ يدل على فرد شائع 
في جنسه مثل رجل وكتاب فهما لفظان يدل كل واحد منهما على فرد شائع 
في جنسه على سبيل البدل لا علئ سبيل الشمول والعموم لأن المقصود 
هو الماهية والحقيقة من دون تقييدها بصفة من الصفات فهو متناول 
لواحد غير معين» فيخرج بهذا المعارفٌ مثل زيد - قاسم- فهذا يدل على 
واحد لا غير» وإن تعدد الوضع لأن المشار به في العلّم إلى معين خصوص 
عند المخاطب؛ لأنها ليست بشائعة» ويخرج العموم» لأنه يدل بعمومه لا 
بأصل وضعه. 

ومثاله قولنا: «رقبة»''' فهي تصلح للمسلمة والكافرة ومثله [اكس 
عارياً] فإنه [عارياً] يطلق على كل عار. 

أما إذا قلت: [اكس عارياً من بني فلان» فهو مقيّد ولا يجزئ إلا فيه]. 

والمقيد بخلاف المطلق” "> واعلم أن المطلق والمقيد إذا كانا في حكمين 
ختلفين مثل أن يقول: صم متتابعاً ويقول: صل» فإنا لا نقيد الصلاة 
بالتتابع وفاق . 


(1) فقوله تعاك في كفارة الظهار: # قَتَحْرِيرُ رقب يدل على إجزاء أي رقبة. 

() فالمقيد هو اللفظ الخاص الذي يدل على فرد شائع مقيد بصفة من الصفات مثل حرّرٌ رقبة 
مؤمنة وأكرم طالباً جتهداً. 

(۳) مثل) قلنا في الرقبة (حق الظهار) لا نقيدها بالإيهان لأن الحكم مختلف والقصة مختلفة. 


1۸ 





ساط الدّقائق المُحَجَّبَاتِ مر مُقَدّمَةٍ ارات 

كلك قال لو قال: هذه فلانة طالقثلاثاً -واتق ناقلانة طالقء.فلذ 
نحمل الثانية على ثلاث كالأولن. 

مالم يكن شر طا فيتقيد الثاني بالأول مثل أن يقول رجل لزوجته إن 
دخلت الدار فأنت طالق» وعبدي خُر فلا يكون عبِدَهُ حراً إلا إذا دخلت 
زوجته الدارَء لآن كليهم| في حكم جزاءٍ واحد. 

وكذا إذا قال: اكش من ثياب العراق وقال: أعتقٌ فلاناً فإنا لا نقيد 
العتق بأن يكون من عبيد العراق وإن كان الحكم واحداً. 

فإن اختلف السبب كعتق الظهار وعتق اليمين فالمذهب والحنفية: لا يقيّد 
أحدهما بالآخرء وقال الشافعي: يقيد أحدهما بالآخر» مقصود الشافعي أن 
كليهم| عتق» وهذا إذا كانا مثبتين مثل «أعتق) فأما لو كان الحكىان منفيين معأ 
مثل: لا تعتق مكاتباً كافر» وقال: لا تعتق مكاتباً فإنالا نعتق من مرة. لأننا إذا 
م نعتق من مرة امتثلنا الأمرين معاًء وامتثلنا النصين. 


فإن المطلق لا يقيدء لأنه يمتثل هاهنا في الأمرين. 
(وأمًا المفرد والمشترك) 


فالمفرد اللفظ الواحد الدال على معنى واحد المفرد في العربية هو الذي 
يدل على شيء واحد. 


والمشترك: اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين بوضعين دلالة مستوية. 
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مثل الجن للأبيض والأسود - والقَرّء للحيض والطهر وعسعس - 
أقبل وأدبر. 

س - ما معنئ دلالة مستوية؟ 

ج- بمعنئ أن العرب وضعت القَرَّء مثلاً للحيض والطهر 

عل الام 

دلالته مستوية لأنها جاءا بوضع واحدء أما إذا اختلفافي الوضع فإنه 
يتبادر الذهن إلى الأول وضعاًء أو إلى الأكثر استعمالاً عند العرب. 

وهو أي المشترك واقع" في اللغة وني القرآن كالقُرْء للحيض والطهر 
وعسعس للإقبال والإدبار ومنعه بعضهم لأنه يخل بالتفاهم أي مَنَعَ هذا 
البعض استعمالّ المشترك بمعنيين» والجمهور على هذاء لأننا لا ندري ما 
هو المراد به؟ 

إلا أن الشافعى أجاز استعال المشترك في المعنيين وأجيسب بخصول 
الفهم بالقرائن مع حصول القرينة فلا مانع» آمامع عدمها فلا يجوز- 
كالمجاز لا يجوز مع عدم القرينة-. 

أو بأن الفائدة تحصل بأنه أراد أحد الأمرين جملة رجعنا إلى الإشكال. 
)١(‏ في الفصول ما لفظه: أئمتنا وا جمهور: وهو مكن عقلاً واقع لغة وشرعاًء وأوجب قوم وقوعه 


ونفاه ثعلب. اه. 
(١‏ إرادته. 
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(وأما المحكم والمتشابه) 


فقد قال تعاك: ينه آيَاتٌ كات هن أ الاب وَأَحَرٌ 


-ه 


مُتَشَامَِاتٌ 1#آل عمران:۷] . 


واعلم أن للمحكم والمتشابه معنيين الأول يرجع إلى اللغة والشاني 
يرجع إلى تفسير الآية أما الأول: فالمحكم هو المتقن''' ومنه قوله تعالل: 
لأَحَكِمَتَ انهم ُصّلَتْ 4 امر.:٠‏ لأن الإحكام الإتقان. 

تقول: أحكمت هذا الشيء بمعنى أتقنته» ومنه سمي كتاب «الإتقان» 
وعلى هذا المعنئ اللغوي للمحكم القرآنُ كله كم بهذا المعنئ لأنه قد 
أحكمت آياته كله» فيندرج في هذا المعنئ المتشابه أيضاً. وهوا الإتقان في 
النظم وحسن الترتيب والبلاغة والفصاحة. 

والمتشابه ما يشبه بعضّه بعضاً وهذا يلزم منه أن يكون القرآن جميعه 
متشابهاً من هذا المعنى» لأنه يشبه بعضه بعضاً في البلاغة والفصاحة 
والإعجازء فسورة البقرة تشبه آل عمران ني البلاغة والإعجاز 
والأحكام والفصاحة وغير ذلك فالقرآن كله متشابه - يشبه بعضه بعضاً 
على هذا ا معنى» لأنه يشبه بعضه بعضاً في الفصاحة والإتقان وتصديق 
بعضه لبعض» ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. إذن 


)١(‏ من أحكمٌ الشي: إذا أتقنه. 
الا 
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فالقرآن حكم ومتشابه كله على المعنئ اللغوي ل|. 

وأما المعنئ الثاني فقد در في تفسير الآية وجوةٌ”'"» الذي يصحح منها 
أن المحكم: ما اتضح معناه وبَعْدَ عن الاحتمال'' أي معناه واضح لا يطراً 
عليه أي احتمال أو تأويل . 

والمتشابه خلافه وهو مالم يتضح منه المراد. ويجب إرجاعه إلى المحكم. 

أو ما خفي معناه واحتمل وجوهاً. 

أو ما استأثر الله بعلمه ووجب الإيمان به وعدم الخوض في معناه. 

وقوله تعالى: هّن أم اكاب راد عمران:/1 أي المحكماتٌ أصلٌ 
الكتاب بمعنئ أن المتشايباتٍ تُرَدٌ إليهاء وهذا كقوله تعالى: لالأَتُدْركُةُ 
الأَبصَارٌ14الأنماء:٠0٠‏ هذا القول الإلمي محكم وقوله تعالى: لإِلَ رجا 
َاظرة1€التباءة:٠۲]‏ هذا القول الإلهي متشابه فيرد'" إلى المحكم ويتأول 
بمنتظرة رحمة رها على ما لا يخالفه على مالا يخالف المحكم ومشل قوله 
تعالى: إن الله لأيَأمرٌالمَحْشَاء 14الأعرف:؟] هذا حكم, وقوله تعالى: 
مرا مُثْرَفِيهَا قَمَسَقُوأ فِيهًا4الإسراء:17] هذا متشابه خلافاً للعلامة في 


)١(‏ أربعة عشر. 

)١(‏ المحكم: هو اللفظ الذي دل على معناه دلالة واضحة ولا يحتمل تأويلاً. 

() فيرد أي فيرد القول الإلهي المتشابه ويحتمل فترد أي فترد الآية المتشابهة. 

(5) لا يكون المعنئ أن الله أمر المترفين فيها بالفسوقء ولا حاجة إلى التقدير الذي ذكره جار الله [إن - 


V1 
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تفسيره الأمر المذكور في الآية. 

وقد قال ابن الحاجب: المتشابه: الذي لا يتضح معناه» إما لاشتراك 

نحو ثلاثة قروء لأن لفظة قروء مشت ركةء لا يُدرى هل هي ثلاث حِيَضٍ 
أم ثلاثة أطهار أو إجمال؟ وهذا كقوله تعالن: لاو يعمو الّذِي بيده عَقَدَةٌ 
الاح #االبقرة:00]ل ندر مّنْ هو الذي بيده عقدة النكاح الزوحٌ أو 
الولي؟ 1 لور ت وهذا كقوله تعالل: لري اعيا €[القىر:؛٠]‏ 
يلزم أن له أعيناً كثيرة تعالى الله عن ذلك وكقوله تعالك: #وَالسّمَاء بَتبنَاهَا 
أي 4 [الناريات:»4] يلزم منه أن له تعالى أيديّ كثيرة. 


وقيل: إن المحكم الذي يُعْملٌ به وهو الناسخ القول الأول هو الأصح 
والمتشابه: ا منسوخ الذي لا يعمل به لو كان المتشابه منسوخاًلّ) عولنا به 
وهذا مروي عن ابن عباس وقتادة والربيع والضحاك والسدي. 


وروي عن ابن عباس في قوله تعالن: #منه آياٽ کک ان:۷] : 
في ات الآيات ی تنوزة الأنعام قل ت ارال ا ڪرم ريم عَليكُمْ 


شْركوا بو سينا وَبالوَالِدَيْنِ | رخا ولاك زلف نا لاق شه تحن 


١ سرهوير‎ 


رزه کم وََِّاهُمْ و لا قروا الْمَوَاحِس ما ظَهَرَ منْهَا وَمَا يَطَنّ وَلا تقتلوا النفس 


الله أمر المترفين بالطاعة ففسقوا] ولكنها آية متشامة ترد إلى الآية المحكمة. 
)١(‏ في قوله تعالى: #تبري بأعيننا» ظهور تشبيه لخالق بخلقه في أن له أعيناً وهذا مستحيل في 
حق الله تعالن. 


V۳ 
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1 


ي َر الله إلا باق درک صان به َعَلّكُمْ تَعْقَلُون ولا قرو مَل 
ايم لبتي هي أَحْسَنْ حَسَنُ حت يلع أده وفوا الكَبْلَ وَالْيرَانَ بالْقِسْطٍ لآ 
کلف تَفْسَاإِلاً وُسْعَهَا إا مالو وو گا دا رى وَيعَهِْ اللو وفوا 
د لعل كرون أذ مَدَا صِرَاطِي ميا نهولا 
والس بل رق بكم عن س يلو كم وص اكم ب و لمكم 
ا 

هذه الآيات مجرد تمثيل للمحكم وسيأتي بيانها في سورة الأنعام. 

قيل: ونظيهانفي بني إسرائيل لوَقَمَى رَبك ألا تعمد دوا 
إ1 الاسراء:۲۳] ١‏ 

وقيل: المحكم ما فيه ماني القرآن من المحلال والحرام» وماسواه 
متشابه يصدّق بعضه بعضاً وهذا مروي عن مجاهلِ وعكرمة. 

وعن واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد: المحكم الوعيدٌ الملتحق 
بالفسقة من مرتكبي الكبائر» والمتشابه: الوعيد لأهل الصغائر. 

وقيل المحكم: الحلال والحرام والوعد والوعيدء والمتشابه: القصص 
والأمثال وقيل: المحكم ما فصّله الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم 
في الكتاب القرآن من قصص الأنبياء» ولم تختلف فيه الألفاظ» والمتشابه: 
ما اختلفت فيه الألفاظ من قصصهم عند التكرار» ك| قال تعالى في قصة 
نوح فلا ال وقال فيها في موضع آخر الك احمل واسلك 
هما بمعنی واحد. 

V٤ 


إلا 


تعبدوا! 
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لام يه 


بالل GEE‏ 
آخر لذا هي ي عبان مین #[الشعر [Ys‏ 

وأول من طرق هذا المعنى هو الشريف المرتضى خو الشريف الرضي 
[الجامع لنهج البلاغة] قال المرتضى.: وإن سال سائل: لِم قال في آية: 
گأا جان4 وني آية أخرئ لاتُعَبَانٌ مين قال: تلك في أول ما أوحي 
إليه وك لثلا يفزع فزعاً كبيرًء وأما الثانية عبان مين فهي لأجل 
فرعون ليتلقف ما بعده من الآيات والمعجزات ماهو أعظم والدليل 
عل كونه ثعباناً نا هو في وجود فرعون ومن معه. الله سبحانه قال في 
اليد: 8 قَإِذًا هِيَ بَبََاء لِلنَاظِرِين4 دل على وجود الناظرين» وفي غير 
وجود فرعون ل والله أعلم. 

وقال ر بعضهم المحكم ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه. 

والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه كوقت خروج الدجال ونزول عيسئ 
عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها وقيام الساعة وهذا المعنى 
للمحكم والمتشابه مروي عن جابر بن عبدالله وقيل: المحكم: ما يعرف 
المراد به من غير نظرء والمتشابه ما يحتاج إلى النظر. 

وهذا مروي عن الأصم والزجاج. 


(1) الل نظر. نخ (). 
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وقيل: المحكم ما أَجيمَ على تأويلهء والمنشابه: ما ليس فيه بيان قاطع. 

وقيل: المحكمٌ فاتحةٌ الكتاب التي لا تجزي الصلاةٌ إلا بها عند غير 
الإمام أبي حنيفة وأصحابه. 

وقيل: المحكم سورة الإخلاص. 

وقيل: المتشابه أمر القدر. 

وقيل: أوائل السور مثل (حم) ونحوه. 

وقوله تعاك: لوم يَْلَمُ توه إلا اللّهُ وَالرَاِسِحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ 
امنا به کل من عند رين 14آل عمران:۷! اختلف العلماء: قا وات عل قوله 
تعالى: #إلاً اللَّهُ4 ويكون قوله تعال: اراس خود في الْعِلْم4 جملة 
مستأنفة أو يوقف على قوله: لني اليم ويكون الواوفي 
#وَالرَاسِخُونَ4 عاطفةً للراسخين علن الله تعالى فقيل: إن الوقف عاى 
قوله لوَالرَاسِخُونَ في الْعِلْمِ4 ويبتدأ بقوله: لإيَقُولُونَ امتا و4 ويكون 
الضمير في قوله #يَقَونُونَ4 إلى بعض ما تقدم وهم لالرَّاسِخُونَ4 لا إلى 
المعطوف عليه وهو الباري جل وعلا. 

ن لكان كرض ع ر لايس عرو الضفو ف وا 
الراسخين والله تعالى وإنما إلى بعض ما تقدم وهم #الرَّاسِحُون» . 

وهذا بناءً على أن القرآن كله مين وأن الله سبحانه لا تُخاطِبٌ ب لا 


۷1 
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يُعْلَمُ وأن الرسول صلی الله عليه وآله وسلم لم يمت حتئ بين جميع ما في 
القرات ما شعلق نه العم لا تذفن من النباث» وأنا العلسات رالشات 
فلا مانع أن تكون مجملة. 


4 


ولذلك قال تعالن: للب لاس ما مُزّلَ ِلَيْهِمْ #[التحل:؛؛] ولا يجوز 
أن يبيّنَ ما لا يَعْلّم هو عَلِمَ ثم بين بقدر ماعَلِمَ. 

فإذا كان صان الله عليه وآله وسلم عالماً له فهو لا يكتم عن الأمة شيئاً 
من العلم» ولأن المفسرين لم يتوقفوا عن شيء في القرآن فسّروه كاملاً با 
في ذلك الحروف المقطعة ني أوائل السور ك(حم) و(الم)» والظاهر أن 
أفضل من طرق تفسير هذه ا حروف المقطعة مثل (1) و(حم) هو جار الله 
رحمه الله حيث قال: ما قصّد الباري تعالك بهذه الحروف إلا أن يبين لهم أن 
هذا القرآن الذي بلغ الذروة العليا التي جعلتكم عاجزين عن الإتيان 
بسورة منه - مؤلف من هذه الحروف التي تتداولونها (أ- ل -م) ما 

هه اه 

زوفي لم4 بن عل اني لرن مالا يرف معناه إلا اله 
تال هذا القرل" E EE‏ وهر ولاو الزكر وروالة SS‏ 
(1) ويروئ عن علي عليه السلام في النهج والظاهر أنه الحق لقوله تعال: # فَأمَا الَذِينَ في فلوم 

َي يتبْحُونَ ما ابه نه ااه الْفَنَةِوَابْتِعَاء تأويله) ثم مدح الراسخين في العلم فقال: _ 


VV 
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عباس واختاره الكسائي والفراء والفضل بن سلمة ومحمد بن جرير لكن 
اختلفوا بعد ذلك فمنهم من أطلق. 

وضعْفَ لأنه يلزم منه الخطاب با لا يعلم» وذلك قبيح أي الخطاب 
بالا يعلم. 

وقال القاضى الباقلاني في البرهان - وهو الذي تُأَولٌ عليه قولٌ 
الكسائي ومن ذكر سمه ضحت شرح البرهان”'2 : إنه عبوز أن اعت 
الله با لا يُفْهُمُ فيا لا تكليف علينا فيه. ما ليس فيه تكليف ولیس عملياً 
فيجوز أن يكون مبهاً ومجملاً» لأنه لا يتعلق به عَمَلء وأما ما كان يتعلق 
به عمل أو اعتقاد فيجب تبيينه» وقد بيّنه صا الله عليه وآله وسلم. 

كقيام الساعة لا يعلمه إلا الله تعالى» حتئ الملائكة لا يعلمونه وأجل 
الدنيا لوأل مُسمّى عِندَهُ4 أي لا يعلمه إلاهوء كذلك أجل كل إنسان 
وطلوع الشمس من مغربها ونحو ذلك» لا في فيه تكليف عليناء (فلا 
يصح هذاء إلا إذا قلنا بتكليف ما لا يطاق وذهبنا في ذلك مذهب الجبريّة 
فإنهم يجوزون عليه تعاكن أن يخاطبنا با لا نفهم) والله أعلم. 

وهذا قول الغزالي'''» والظاهر أن الغزالي رحمه الله رجع في آخر أيامه 
إلى الزيدية كا ترجموا له. 


sC 


لوَمَايَعْلمُ ويل ا لهُوَالرَاسِخُونَ في ال4 وعلي من الراسخين في العلم. تمت شيخنا. 
(۲) وهو مثل قول الإمام المادي إلى الحق يحيئ بن الحسين عليهها السلام. 
VA‏ 
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[وأماالأمر والنهي] 


المطلق والمقيد والعام وال لخاص هذه كلها من متعلقات الأمر والنهي 
فيقال هذا أمر عام - أو خاص - أو مطلق - أو مقيد. 

أما الأمر فنذكر حقيقته» وجملة من أحكامه» أما حقيقته فيطلق الأمرٌ 
عل القبول الوص وفافا أما الوفاق فلان معنا آمرين حدما 
(أَمَرَ) وليس الأمرّ الذي هو الطلب [كقمْ] ولكن معنا لفظة (أمَرَ) ما 
حقيقتها؟ هل هي في الطلب حقيقة في لفظ افعل؟ أو هي في الشأن 
والعمل حقيقة وفي هذا مجازٌ؟ أو هي حقيقة فيه| معاً؟ 

وقد أستعمل القرآن الأسر بمعتتى (افكل) كديرأ واستعمله أيضا 
بمعنى الشأن كقوله تعالى : ومر رف هم شُورَّئ بَيّئَهُمْ 4[الشورى:1*] أي 
شأئهم» فهل هذا الأمر حقيقةٌ في الطلب مجاز في الشأن؟ أو حقيقةٌ في 
الشأن جا في الطلب؟ أو مجاز معنوي مشترك, أو مجاز لفظي؟ عانئ 
القول المخصوص حقيقة وهو قول «إفعَّل» واختلفوا في إطلاقه على غير 
الققول يعني على الشأن أو الأمر ومنه قوله تعالن: #وَإِك َّجَح جع 
الأمُور ادي د:٠]‏ أي أعالكم yT‏ 
الآية [يدبر الأمر] أي يدبر أرزاقكم وآجالكم. 


(۱) لاليس وفاقاً قد قال بعضهم: مجاز. 
۷۹ 
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فقال الأكثر: إنه أي الأمرّ مجاز في الفعل وغيره من الشأن والغرض» 
وجهة التأثير. 

والحق أنه حقيقة في الأمر (الطلب) جار في غيره» لكن المخالفين 
ج 

وقيل: إنه حقيقة في الفعل مع القول''' لقوله تعاك: #حَتَّى إا جاء 
َموُمًا14مرد:::] أي قَدَرُنا المحتوم» وليس المراد «بأمرنا» [إفْعَل] وقوله 
تعان: وما أَمرٌفرْعَْنَ برشید)[مرد:۷٩]‏ أمر فرعون: عمله كله ولا 
ُطِيعُوا أَمْرَ المُسْرِفِين» الشعراء. 

وقال أبو الحسين: إنه أي الأمرّ مشترك بين الصيغة صيغة (افعل) من 
القول وبين الغرض الصيغةٌ من القول هي [إفعَل]. 

يقال: جاء فلان لأمر”'' أي لغرضء ومنه قوهم لأمر ما بجَدّعَ قصير 
أنه في قصته المشهورة مع الرَّاءِ. 


وبين الشأن يقال: ما أمرٌ فلانٍ أي ما شأنه؟ وما حَطْبهُ؟ 


)١(‏ القول هو لفظ (إفَعَل). 

(؟) فهو مشترك بين صيغة القول وهي الأمر وبين الغرض. فاللفظ (لأمر) صيغة القول - والمعنى 
هو الغرض أي لغرض. 

(۳) أي والأمر مشترك بين الصيغة من القول وبين الشأن فاللفظ صيغة القول «أمر» والمعنى هو 
الشأن أي ما شأنه؟ 


/ 
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وبين التعليل''' يقال: لابد من أمر لأجله كان الجسم متحرك”" 
وقال المنصور بالله: إنه مشترك بين الصيغة والغرض والشأن. 
وقي الضيغة الملخصوصة فد أك فا ر افر ا أي آقرت الأقوال 

أن يقال: هو أي الأمرٌ قول يدل علن طلب المتكلم من غاطبه فعلاً غير 
كف يقتضي من الغير غير المتكلم فعلاً غير كف. 

قوله: (من الغير) احتراز يِن أن يِأْمُرَ نفسه. 

قوله: (فعلاً) ليخرج السخرية والتعجيز والتهديد نحو ظاعَمَلُوا ما 
شد شِعَْمَ #امْصلت: فة كلها ل يطلب مها ال 

A SNE N 
جهة الاستعلاء أي أن يكون الاير مستعلياًء وإِلّا فسيكون الأمرٌ من‎ 
جهة الدعاء. فيدخل في هذا أي حد الأمر ما هو على لفظة (افعل) مثل‎ 
قوله تعالى: ##أَقِيجُوا الصَّلاَةٌ وَآثُوا الزَّكَاة4.‎ 

بعضهم لم يشترط «الاستعلاء» في حد الأمرء لأن فرعون قال لقومه: 
ادا تَأْمُرُّون[الأعراف:١٠1]‏ وهو أعلى منهم. (وقالت بلقيس لقومها 
وهي أعلن منهم : ما گنت قَاطِعَة أ مرا حَتَّى تَشهدون[النمل:۳۲]). 
)١(‏ أي والأمر مشترك بين الصيغة من القول وبين التعليل. 


فاللفظ صيغة قول (أمر) والمعنى تعليل (لأجل كذا). 
(۲) بعد أن كان ساكناً وهذه هي جهة التأثير. 


۸۱ 
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رد عليهم أحد علماء الحنفية فقال: ليس هذا من الأمر وإنما هو من 
المؤامرة والمشاورة أي [ما رأيكم وما مشورتكم ني هذا]. 

وما كان بلفظ الخبر لأن حقيقة الصيغة تقول: هو قول يقتضي من الغير 
فعلاًء أي يقتضي.الطلب سواء بلفظة «إفعل). أو بلفظ الخبر مثل لوَالْوَاِنَاتُ 
يَرْضِعْنَ وهر بر۲ ۲) ولل عل الس جج اليَيَتِ 14ل عمران:/91] . 

فيدخل أيضاً اللفظ الفارسي عند مَنْ يفهمّه وقولنا: «فعلاً» يخرج عنه 
اقتضاءٌ أي طلبُ الترك”'» وقولنا: غير كف» يخرج النهي على قول من 
يجعل الترك فعْلا والترك فِعَلء وقد سمّىء القرآن الترك فِعَلاً #وَلَوْ كَانُوا 
منود بالله وال وما انز ليما ادوم أَوْلياء* قال تعاى: كَانُوأ ل 
يتَتَامَوْنَ عن مُنگر فَعَلُوهُ لبس مَا كَانُوأيَفْعَلُون14اماندة:04]» فسمّى عدم 
التناهي وتركه فِعَلا. 

واختلفوا: هل من شرط الآمر الإرادة للمأمور به أم لا؟ هذا الشرط 
يخالف ما تؤمن به الجبرية» لمهم يقولون: الله يأمره بالإسلام» وهو تعالك لا 
يريد منه الإسلام» ويأمره بالصلاة ولا يريد منه الصلاة. 


لكن حدٌّ المعتزلة للأمر يتضمن هذا لقصل ربدا ماتتاوله: 


فقالت المعتزلة وأبو طالب والقاضي جعفر وغيرهم: إنه لابد من 


)0غ( نحو ذر ودع. 


AY 
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الإرادة للمأمور به نعم» لكن الأشعرية والمجبرة قالت: لاه فالله يأمر أبا 
لحب بالإسلام» ويغرس الكفر في قلبه فخلاصة قولهم: [إن الله خلق الكفر 
في قلب الكافر وعدَّبه عليه] وهذا مالا يقبله عقل سليم يؤمن بقوله 
سبحانه وقعالن: لوَلَبَظٌِ رَبك دا4 . 

وقالت الأشعرية: إن إرادة المأمور به غيدٌ شرط› لأن الله تعالى أمر 
الكفار بالإسلام ولم يرده ممن لم يُسْلِمْ مع أن نصوص القرآن قاضية 
ببطلان هذا المذهب #وَلاَيَرَطَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ون تَشْكْرُوا يَرْضَهُ 
کم 14 لزر:»] يريد اللّهبكمُ المْسَرَ لابرد بكُمْ الْعْسْرَ 1#البقرة:٠.1)‏ وأي 
يسر أعظم من الإسلام؟!! 

ولم يرذه ممن لم يسلم ما أدراهم أن الله تعالكى لم يرد ذلك سنقول لهم: إن 
كل آمر يريد تحصيل ما أَمَرَ به قطعاًء فعندما ينفذ المأمورٌ الأمر تقومُ 
الحجة على الآير. 

فهذا دليلناء آما هم فم| دليلهم أن الله ما أراد ذلك؟ والدليل على العدم 
مستحيلء فدليلهم عدمي» ودليلنا وجودي. 

بناءً على أصلهم من أن الإرادة من الله سبحانه وتعاك تعلق بالكائنات 
(1) كان يقول أحد المعتزلة: لو يقال عن أب من آباء أحد المجبرة إن أباك يأمر الناس بالجرائم والفحشاء 


والكبائر» فسوف يغار الابن غيرة كبيرة ويغضب لكنهم -أي المجبرة- لا يستحون عندما ينسبون 
هذا إك الله تعان. 


A۲ 
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فالإرادة عندهم قسان: 

١‏ إؤادة قذيمة: 

؟- إرادة متعلقة بالفعل. 

فالإرادة القديمة هي التي كتبت جميع الأعمال. 

والإرادة الحادثة هي التي تعلقت بالكائن وأوجدته» فالزاني عندما 
يزني» فهو لا يزني وإنما هي الإرادة الإلهية التي دعته لذلك هكذا يعتقدون 
تعالى الله عن ذلك. 


A٤ 
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بحث فى المشيئة والإرادة 


إن قال قائل : ما القول الفصل في المشيئة الإلهية المتعلقة مبداية العبد 
وإضلاله فإنا رأينا قول العدلية وأهل السنة بينهم| بون شاسع. فالعدلية 
ترئ أن الهدئ والضلال متعلق باختيار العبد فإذا اختار العبد المدئ عن 
قناعة تدخلت المشيئة وزادته هدى : #وَالَذِينَ امْمَدَوَارَاكَمْمْ 
هُدّى 1#حمد:17] وإن اختار طريق الضلال خد له حتى يتمادئ في ضلاله 
وزين له سوء عمله وخرم التوفيق ويخرج من النور إلى الظلمات . 

ويقول أهل السنة أو أكثرهم : إن المشيئة هي المتصرفة في سلوك العبد 
المتحكمة حتى في اختياره . 

وعند بعضهم : ماحركاته في خير أو شر إلأكحركة المرتعش 
أو كالساقط من علو إلى سُفْل لا اختيار له ولا فعل له . 

وبنئ العدلية مذهبهم على ما علم من عدل الله؛ إذ لا يصح أن يل 
ويعاقِبٌ على الضلال؟ وكيف صح أن يخاطبهم بقوله : لبم كُنْكُمْ 
تَعْمَلُونَ#المائدة:ه: ۱ء لبا نتم تخبون [الأعراف:9؟] وهو ألجأهم إن 
ذلك؟!! ولماذا أرسل الرسل وأنزل الكتب ولا تأثير لها ولا فعّل لهم ولا 
قدرة لهم على التحوّل ؟!! .. إلخ. 
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وبنئ آهل السنة قولهم على أن الله سبحانه هو المالك الخالق فلا يجري 
في ملكه شيء بغير إرادته» وليس من الظلم أن يخلق الظلم ويعذب عليه؛ 
لأنه الفعال لما يريد وليس هناك قُبّح ولا حُسْن إلأّماقَبْحه أو حَسَنه 
الشررع؛ وقياس العبد وفعله على فعل الله غير مستقيم لحصول الفارق» 
فهو هدي من يشاء ويضل من يشاء . 

وعند العدلية :هدي من يستحق الهدئ كم في قوله تعالى : #رَّادَهُمْ 
مُدّى 4 ويل من يشاء الإضلال كم في قوله تعالك : #وَيُضِلٌ الله 
الظَائِينَ [إبراهيم:؟] والمطلق يحمل على المقيد . اه خلاصة قوم . 


(القول الفصل بتأيبد الله سبحانه ) 


لاشك أن في كلا القولين شططاً وغلواً في نصرة مذهبه» وأظن أن هذا نشأ 
عن عدم صدق النظر في آي الله وما أجراه في عباده وماقصّه في محكم تنزيله . 

نعم أمّا شطط العدلية فمن حيث جعلوا حصول المداية في كل مهتد 
متوقفة على اختيار العبد سبيل الهدى» وأن المشيئة لا دخل لماني كل أحد 
إلا بعد اختيار الرشاد. وحين يتجه للهدئ ويختاره تسعفه المشيئة أمّا أنه 
مهدي ابتداء فلا . 

وقولهم هذا رذ عليهم من جهة العقل ومن جهة الواقع : 


۸٦1 
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امن جهة العقل : فإن العقل لا يمنع التفضل ابتداء على من يريد 
الله ويختاره؛ لأنا إنم) سلمنا عدم وقوع هذا في الإضلال؛ لأنه ظلم حيث 
أضله وعذبه» أمّا في المدئ فلا حَجّر. 

ثم من جهة الواقع كهدايته سبحانه وتعالى للملائكة وهدايته للأنبياء 
حتی من لا يصح في مثل عمره النظر منه كهداية يحيئ بن زكريا وعيسئ 
وهداية المذكورين في سورة مريم وفي سورة الأنعام وقد أتبع ذلك بقوله 
سبحانه : ذلك هُدَى الله يدي پو مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادو [الأنعام:84] وبقوله 


او چو 2و 


: #أُوكيِكٌ الذي هَدَى الله فبهداهم اقتَلو [الأنعام:٠٠]‏ . 

فالقول الفصل في هذا هو : أن المشيئة الإلهية والإرادة والأمر إذا 
أمعنت النظر شيء واحد إن لم تتعلق إحداهن بالتكليف كان المطلوب 
واجب الوجود فوراً؛ لأنه أمر إيجاد : إن قَوْلما لِكَيئْءِ) [النحل:٠*]‏ لإ 


2 > هو 


مره إا أَرَادَ سینا ان يَقُولَ لَه كُنْ فيَكُونُ 4 [یس:۸۲]. 

والأمر مراد به حصول الإرادة والمعتبر لوقوع ذلك . 

وإنما قال : #كُنْ فيكُونُ4 لتصوير سُرّعة إجابة المراد للإرادة وإلافلا 
قول َم ولا مول وإنما هي الإرادة والمشيئة : ییا طوْعَاأْكًَْا الا أت 
طَائِعِينَ #[فصّلت:١١]‏ . 

وإن تعلق الأمر أو المشيئة أو الإرادة باختيار المكلف فقد يكو ن المطلوب 


وقدلايكون: #أمنوا بالده وَرَسُولِهِ # #كوتُوا قَوَامِينَ بالقسط * [النساءنه١]‏ 
AV‏ 
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'#أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ* [اللائدة:47]؛ لأن الأمر تعلق باختيار المكلف 
فالأول أمر إيجاد - لا يتخلف. والثاني أمر إيجاب وتكليف . 

ولا محيص للعدلية من قبول هذا وأن (يدِي) بمعنى يوصل إلى 
الهدئ (مَنَ يَسَاءُ) كمن ضربنا يهم المثل ولقوله تعالك : #وَلَوْ اء كَدَاكُمْ 
اَی لو ياء الله َدَى النَّاسَ جمیعا) [الرعد:٠.1‏ ولو شتا لينا كل 
فس هَدَاهًا[السجدة:"1] يعني أن الله ل يش إيداع المدئ ني القلب كا 
هدى الملائكة والنبيين ولو شاء لأصبحوا كلهم هداة مهتدين. 

ما الضلال أو الإضلال فتعالى الله أن يضل قلباً غلا يودع فيه الضلال 
بلا سابق اختيار له ثم يعذبه عليه» وهو القائم بالقسط وقد حرم الظلم 
على نفسه» وقال : *وَمَا رَبك بظَلام لِلْعَِيدِ [فصّلت:47] والصيغة ليست 
للمبالغة في (ظلام) حت يقال : (نفي الكثير يقبت القليل) وإنها فعّال هنا 
للاي (ليس بذي ظلم) كنبّالِ ونحوه ولو كانت المداية نمطاً واحداً لما 
حصلت كثير فائدة في قوله : #اميئًا الصراط اقيم 0) صِراط الَّذِينَ 
نعلت عَلَيْهمْ #.[الفاتهة]. #أُوكَيِكَ الْذِيدَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهُمْ © [مريم:.ه] 
اولك الّذِينَ مَدَى الله . 

فخطأ العدلية رحمهم الله في عدم تجويزهم لهداية من يشاء وهم محجوجون 
بمن قدمنا من هداهم الله من ملائكته وصفوته من الإنس ولو صغاراً وبا 
قدمنامن الآيات؛ لآنه لا ظلم فيه وإنم| هو تفضيل والله يؤتي فضله من يشاء 
A۸‏ 
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وأهل السنة خطأهم في تجويز خلق الله الكفر ني قلب العبد وتعذيبه عليه وفي 
سلبهم اختيار العبد وهو خطأ فاحش . والله أعلم . 

وما أحكام الأمر فله أحكام منها: أن لفظة (افعل) تقتضي الوجوب 
حقيقة هي حقيقةٌ في الوجوب بدليل «أقَعَصَيّتَ فَعَصَّيِّدٌ يت امي وا لأيَعْصُونَ 
اله ما أَمَرَهُمْ* مجاز في الندب وغيره» وهي لفظة (افعل) مجاز في غيره' ّ 
في غير الوجوب. 

من الندب كقوله تعالك: فَكَاتْبُوهُمْ #[النور :7 وقوله صلی الله عليه 
وآله وسلم في التأديب: «كل ما يليك» والإرشاد إل منافع الدنيا كقوله 
تعالى: اوَاسْتَشْهدُواً» وقوله: «فكاتبوهم» والإباحة كقوله تعالى: 
واوا شُرَيوا1#الطور:19] والتهديد كقوله تعالى: #اعْمَنُوامَا 
شت شِدْتم 1#فْصّلت: ٠‏ اوَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ ستطعت ت منم #[الإسراء:14] والإنذار 
كقوله تعالن: قل عَتَحُوأ إن مَصِيرَكُمْ إلى الثّا رك[ إبراهيم::] والامتنان 
كقوله تعالك: كلو عا وَرَهَكُمُ اللَّه14الخعام:14] والإكرام كقوله تعالك: 
#ادَْلُوهَا ِسَلام آمزين14اجر::؛] والتسخير كقوله تعالك: #كُونُوأ رَد 
سين #[البقر والتعجيز كقوله تعالن: «فأثوا يسور [یونس:۳۸] 
والإهانة كقوله تعالك: لذ إِنَكَ نت الْعَزِيرْ الگريم 1#الدعان:ة؛] 
)١(‏ يعني أن الأمر يفيد طلب الفعل أو الشيء المأمور به على وجه الحتم والإلزام إلا إذا دلت قرينة 

عانى صرف الأمر من الوجوب إلى غيره من ندب أو إباحة أو للتهديد أو دعاء أو تخيير. 
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والتسوية كقوله تعالك: لفَاصَيرُوا او لا تَضْيرٌو #[الطور:١]‏ والتكوين 
كقوله تعالى: #إكن فيكُون) لكن الذي ذهب إليه الزخشري وغيره من 
علماء الاعتزال والعدلية: ليس هنا لفظ «كن» في حق الله إلا أن الإرادة 
الإلمية إذا توجهت إن شيءٍ كان» وإنم| هذه لفظة «كن» تصوير لسرعة 
إجابة المُكَوّن للإرادة الإلمية فصوّره بقول الآمر المطاع للمأمور المطيع 
«كن فيكون» وإلا فلا يصح خطاب المعدوم امن قاطن وال ا 
والدليل على هذا قوله تعالك: < قاتا تيتا طَائِعِي 4 فالقول مجاز وإلّا لزم 
أن تقولا قبل أن تخلقا أو يلزم القدم؟ 

وهذا قول كثير من الفقهاء والمتكلمين كأبي الحسين وابن الملاحمي 
وأحد قولي أبي علي والحاكم أبي سعيد وأبي القاسم البلخي وهو قول أبي 
طالب والمنصور بالله والقاضي جعفر والشيخ الحسن» وإن اختلفوا هل 
اقتضاؤه للإيجاب لغة وشرعاًء أو شرعاً؟ 

اقتضاء الأمر للوجوب هو في اللغة والشر-ع؛ حتى في العْرّف أنه 
يقتضي الوجوب. 

ودليل هؤلاء قوله تعالى: #أَقَعَصَيْتَ أمْرِي1#4طه::]لماذا لم يقل 


)١(‏ والعرب تعبّر بالقول وتريد الفعل ويقولون: قال بيده كذاء أي فعّل. 
قالت له ريح الصّبًا برقاني واختاط المعروف بالإنكار 


من شواهد الكشاف. 
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موسى لربه تعاك: لماذا لم تبيّنَ لي أنك تكره هذا الأمر؟ 

والعصيان يوجب الذم عقلاً ويوجب العقاب في قوله: «أفعصيت؟» 
بدليل ومن غص الله وَوَسُولَهُ وَتَعَدَ حدُودَه بذجل تارا تَاِدًا 
فييق8_ا1#النساء:14] وقوله تعالى: # وَإِذًا قِجِل م ازكُوالا 
يرْكعُون 14الرسلات:48] ذمهم على ترك ما قيل لهمء أي على ترك ما روا 
به ولأخهم أجمعوا على أن قوله تعالك: #أَقِيمُوأ الصَّلاَةَ4 اقتضئى وجوب 
الصلاة» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرجهم بالسواك» أي لَأَمَرْمُ أَمْرَ إيجاب» لكنني أمرم أمْرأمقترنا 
بالندب» فلم يجب عليهم. 

وقال أبو هاشم وأحد قولي أبي علي وقاضي القضاة: إن الأمر حقيقةٌ 
في الندب» ولا يقتضي الوجوب إلا لقرينة» وهذا مروي عن الشافعي. 

وروي عنه أيضاً: آنا للوجوب. وقيل: إن لفظة: «إفعل» مشتركة بين 
الوجوب والندب. 

وقيل: مشتركة بين الوجوب والندب والوباحة. 

وقالت الإمامية: إنها مشتركة بين هذه والتهديد. 

ومنهم مَنْ توقّف كالأشعري والباقلاني» وبعض المعتزلة. 

أما لو وردت لفظة «إفعّل» عقيب حظر الإشكالٌ فيا إذا ورد الأمرٌ 

٩۱ 
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عقيب الحظرء كأن ينهانا سبحانه وتعاك عن الاصطياد في الحرم؛ ثم يقول 
تعالى: # وَإِذَا حَلَلثم فَاصَطَادُواً4 ' ' [المائدة:؟]. 

فقال أبو الحسين وقاضي القضاة ومال إليه الشيخ الحسن: إنها 
للوجوب أيضاًء وقال الأكثر: للإباحة» وهذا هو ما تطمئن إليه النفس» 
كقوله تعالى: ود ذا حَلَتمْ قَاصْطَادُوا1#لائدة:؟] وقوله تعالك: قدا 
قْضِيّتِ الصَّلاةٌ فَانتشْرٌوا في الأَرْض 4 الجمعة: 5٠0‏ . 

قال قاضي القضاة: إنما كان هذا الآمرٌ للإباحة» لأن الأمة علمت من قصد 
النبي صان الله عليه وآله وسلم ضرورة أنها مباحةٌ» إلا لعروض”" الإحرام 
والاشتغال بالصلاة» والمتبادر من قولك: (أمر الآمِرٌ بكذا) أنه أوجب وحتم 
وطلب إيجاد مضمون الفعل» والتبادر علامة الحقيقة والله أعلم. 

ومن أحكام الأمر - هل يدل على الفورء أو التراخي؟ 

الأمر إذا كان له وقت معيّن ففي وقته المعيّن» وإذا ل يكن في وقته 
المعيّن» فإن كان هناك قرائن تحمُه بأن المراد الفور فهو كذلك. وإلا فلاء 
لأنه م يؤجَل له أجل. 


)١(‏ الأمرٌ بعد الحظر الأصل فيه أن يكون للندب. 
كذلك ني حق النساء عندما كان محرّماً عليهم أن يباشروهن ليلاً ونهاراًء قال تعاك بعد ذلك: 
# فَالآنَبَاشِرٌ وهن *[البقرة:/7١]‏ فالمرادٌ الإباحة. 
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وهل يدل على التكرار أم لا؟ لا يدل على التكرار بصيغته أبداً؛ لأن 
الطلوب يحصل في ضمن أحد أفراده ويتم الامتشال» وللهذا قوله تعالى: 
لوَأقِيِمُواً الصلاَة4 ما دل على التكرار إلا بأدلة خاصَّةٍ خارجة» وهل 
الأمر بواحد من أشياء يقتضي جميعها آم لا؟ لا يقتضي. 

وهل يقتضي وجوب ما لا يتم الواجب إلا به؟ نعم هذا يقتضي فيا لا 
في وجوبه فلا يجب. 

ي أن 2 ٠.‏ )0 

وهل يقتضي قبح ما مَنّع من أداء الفعل الواجب؟ 

وهل الأمر بالشيء نبي عن ضده أم لا؟ 

وهل يبقئ الأمر المؤقت بوقت إذا فات الوقت مثاله أن يقال: صَمْ يوم 
الخميس» مضئ. يوم ا خميس ول يَصَم فعند أكثر العلماء ليس له القضاء 
لأن القضاء يقال له: الباب اليتيم. 
بأول الوقت أو بآخره؟ هذه مسألة إذا خرج الإنسان من المسجد بعد 
الظهر واشتغل عن الصلاة» وصَدّمته سيارة» فهل يُسأل عن صلاة 
)١(‏ ما يحول بينك وبين الواجب يجب عليك إبعاده» ولهذا وجب على الكفار أن يزيلوا المانع والذي 

عليه جنابة مثلاً الواجب عليه رَفعٌ المانع من مقام القَرّب ثم يتوضاً ويصلي. 
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الظهر وقد فاته ساعتان من الوقت قبل الصدمة. أو لا يُسَأل؟ 

مثاله: امرأة تراخت عن الصلاة أول الوقت ثم حاضت في آخره هل 
يجب عليها القضاء أَوْ لا؟ فمن قال: إن الوجوب منوط بالوقت كله 
أوجب القضاءء وقال علماء الحنفية: الوجوب متعلق بآخر الوقت ويجزي 
أداؤها ني أول الوقت» فإن حاضت في أول الوقت فلا قضاء عليها وإن 
حاضت في آخره -وهو الذي يتعين به الوجوب- وجب عليها القضاء 
والله أعلم. 

وستظهر فوائد تكشف عن هذه الأحكام وغيرهاء إن شاء الله تعالى 
وإن كان موضعٌ ذلك الكتبَ الأصولية» ففي هذا إشارة إكى أن المستثمر 
للحكم من الآية» لا ينبغي غفلته عن هذه الأحكام» بل يلزمه 
استحضارها. 


وما النَهَيُ] 


النهي هو المقابل للأمر فكما قلنا: إن الأمر هو الصيغة الخصوصة 
المقتضية لطلب الفعل وتحصيله» كذلك نقول هنا عن النهي: هو الصيغة 
المقتضية للكففٌ عن الفعل» وسواء جاءت بهذا اللفظ [لا تفعل] أو بلفظ 
[إياك وكذا] أو بلفظ الخبر» فهذه كلها تقتضي النهي والتحريم» 


4: 
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فحقيقته: هو قول يقتضي من الغير وهو المخاطب الكفتّ عن المنهيّ عنه 
على جهة الاستعلاء» وقيل: هو قول القائل لغيره: لا تفعل على جهة 
الاسستعلاء» وهذا الفصل: [على جهة الاستعلاء] فيه معاً أي في الأمر 
والنهي» ليخرج الدعاء» إذا كان الأمر أو النهي من أسفل إلى أعلىء فإذا كان 
الأمر أو النهي من المساوي فيسميه علماء البيان التماساً”'"» وللنهي أحكام 
منها: أن النهي يقتضي التحريم للمنهي عنه يقتضي.التحريم للأعيان التي نص 
عليهاء ولو مؤقتاًكتحريم الصيد عا المحرم أو في الحرم كما يقتضي.الفسادً في 
العقود التي نص عليهاء وهو أي التحريم» إِمَّا تحريم عَيّن» أو تحريم دخول في 
عَقَدِء لأن النهي هو عبارة عن أن الشارع يقول: هذا الفعل ليس بشرعي. في 
بعض الأحيان» وأحياناً قديكون النهي لا لرفع الشرعية عن الفعل وإنمايكون 
لعدم الإجزاء الكامل» وسيأتي. 

ولمذا قسمواالمنهى عنه في المعاملات إلى باطل وفاسد فالفاسد 
قالوا: يجوز الدخول فيه» والباطل: ما لا يجوز الدخول فيه» للمنهى عنه 
)١(‏ إذا جاء النهي لغير التحريم فهو حمل له على غير ما وضع له كالمجاز. 

فالنهي وضع للتحريم» اختلفوا: هل وضع النهي في الأصل للتحريم فقط أو هو للكراهة» أو 

هو مشترك بينهم|؟ كما سبق في الأمر وهل الاشتراك لفظي ولُغوي؟ بمعنى أن اللغة والعرب 

وضعوه مما معاًء أو هو اشتراك معنوي؟ بمعنئ أن كلاً منهم فِعُل. 

س- ما معنى كل مُنها فعل؟ 

ج- قالوا: الأمر فِعَل لأنك أجريت به لسانك وفعلت هذا القول» وكذلك النهي فِعَّل يخرج من اللسان. 
(؟) أمافي العبادة فالفاسد باطل بلا خلاف» وعندنا والحنفية: الفاسد في المعاملة هو المشروع بأصله 
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فإذا تناول النهي عيناً معيّنة فإنها محرّمة» #حُوّمَتْ عَلَيْكُم لين [المائدة:*] 
على مَنْ قال: الأمرٌ للوجوب, لأن بينهم| مقابلة [أمر - نبي] فمن قال: 
الأمر للوجوب. يقول: النهي للتحريم» ومن قال: الأمر للندب» يقول: 
النهيُ للكراهة. 

فال أن بجع E‏ ةالتوى مسترك وي" 

بدليل قوله تعاك: وما اكم عَنْهُ قَانتَهُوا14الحثر:“] والأمر 
للوجوب» لأن بينهما المقابلة» ومّن قال: إن الأمر للاستحباب قال: النهي 
للكراهة ومن قال: الأمر مشترك بين الوجوب والندب قال: النهي 
مشترك بين التحريم والكراهة» وقد تقدم ذلك في باب الأمر» ومنها: أن 
النهي يقتضي- الدوام والتكرار وهذه مسألة ما توصّل إليها إلا فحولٌ 
الأصوليين والنحاة» قالوا: إن الأمر الذي هو المثبت بمنزلة الخبر المثبت» 
فعندما تقول لزيد: ق هو بمنزلة قام زيد. يعني أنه يجب عليك تحصيل 
هذا الأمر» وعندما تقول: قام فأنت تخبر عن تحصيله» وإذا نفيته بقولك: 
هو لا يقوم» فأنت تنفي تحصيله» وأنه لم يحصلء فكذلك إذا جئت بصيغة 
النهي وقلت: لا تقمٌ» معناه: لا يقوم» فجعلوا بين الأمر والنهي المقابلة, 
فك أن الأمرلايتم إلا بتحصيل المأمور به» ولو مرةً واحدة» وإلا فليس 
مستمعاً ولا متلا وأقل الامتثال مرة» بخلاف النهي فلا يجوز أن توجده 
مرة واحدة» فلو أوجدته مرة لكنتٌ عاصياًء وكذلك في النفي. 


)١(‏ كمثل أن يكون من الأخ لأخيه. 
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ومنها قوله تعال: 8 لأتدَرِكُهُ الأَبِصَارٌ 7#الأنعاء:٠0٠‏ أنه لا يجوز عليه 
أن يدرك مطلقاًء لأن النفي يقتضي. الاستغراق للزمن كله فإذا قلتم: الله 
خا م ق زعله سومان هذا فلن حدم الم ر 
واحدة كانت الجملة كاذبةٌ لأنا إذا جئنا به مثبتاً وواقعاً فيكفي أن يقع مرة 
واحدة» فجعلوا بين الإثبات والنفي» والأمر والنهي المقابلة التامّة. فى]| 
أن هذا يجب أن يحصل ولومرّة» فذاك [النهي- أو النفي] يمتنع أن 
يحصل ولو مرة. 

يقتضي الدوام والتكرار والاستمرارء لأنك لو فعلته مرة واحدة فقط 
كنت عاصياً في الأمر وكاذباً في الإخبارء كذلك النفي لو قلت: زيد لا 
يركب الخيل» وركب مرةً واحدةٌ كنت كاذباً فحينئذٍ النفي والنهي يِن 
باب واحدٍ. 

وقد يُدَّعَى أن ذلك إجماع, ليس إجماعاًء ولكنه عند المحققين من 
الأصوليين يقتضي. هذاء يقتضي. الاستمرار» ولا يجوز أن يظهر أبداًء لاني 
نفي ولا نهي» والدليل على ذلك على أن النهي يقتضي. الدوام» يستدلون 
E E a‏ 
إلا لأن النهي يقتضي الدوام» وكذلك النفي فهو مقابله وقسيمه. 

استدلال العلماء - مع اختلاف الأوقات - على النهي يقتضي الدوام 


ومنهم من قال: إنه لا يقتضي الدوام» وهذا قول ضعيف. وإكى هذا ذهب 
۹۷ 
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الفخر الرازي» بدليل قوله صان الله عليه وآله وسلم: «لا تصل الحائش 
ولا تصمْ» لا حجة له في هذاء لن النفي هاهنا أو النهي مقيد بالحيض» 
كأنه قال: لا تصل المرأةٌ مادامت حائضاًء ولا تصم ما دامت حائضاً فهذا 
مقید يجب أن يتقيّد بقيدة: سواء كان أمراً أو ياء وليس المراة التأبيد”” . 

أما لو كان النهي مقيداً بصفة فالأكثر أنه يقتضي الدوام أيضاًء کا لو 
كان مجرداً من الصفةء لأن الصفة لم تبره ولا تخرجه من الديمومة 
والاستمرار» فهو دائم سواء تقيِّد بصفة أم لا. 

وعن أب عبد الله البصري والحاكم: أنه لا يقتضي- الدوام إذا كان 
معلقاً بصفة كقول القائل: «لا تشتر لحماً سميناً» والقول هذا ضعيف 
والتحقيق ما قلناه» وإذا كان النهي مقتضياً للدوام لم يُعْقَلُ فيه التراخي» 
لأنَّ الدوام يقتضي_الفوريّة لأجل استغراق الأوقات» لكن اقتضاء 
التراخي والفور يعود إلى قرائن تقترن به من الشر.عء إِمَّا من فِعْل النبي 
صاى الله عليه وآله وسلم أو من رواية عنه أو غير ذلك» أما الأمر بصيغته 
فلا يدل على الفور ولا على التراخي إنم| يدل على الطلب لا غير. 

ومن أحكام النهي اقتضاؤه للفساد. فإذا نانا عن بيع معيّن فان كان 
النهي لعين المبيع نفسه مثل (لا تبع الدرهم بالدرهم) فهذا يقتضي الفساد. 
(1) هذا كلام الرازي» أي ليس معنئ الحديث ألا تصلي الحائض أبدأًء كما قلتم: إن النهي يقتضي. 

الأبدية والدوام» قلنا: هذا الحديث مقيد بالحيض فيندفع ما قلت. 
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وإن كان النهي لشي.ء خارج عن المنهي عنه فهو آثم وينعقد البيع مثل 
النهي عن البيع وقت النداء للجمعة» فينعقد البيع» ويأثم المتبايعان» كما في 
قوله: (لا يحل ثمن الكلب)» وقد اتف في ذلك على أقوال: فقال بعص 
أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي: إِنَّ النهي يقتضي الفسادء 
وعد ملعب اهل الذاهر وفعي الفحاد آنه لا بقع مرت الخو 
أحكامه الشرعية» قد قلت لكم: إن إجماع علماء الشافعية والحنفية 
وغيرهم على أن النهي يقتضي. الفساد. إنما الاختلاف بينهم في: هل هو 
يقتضى الفساد في مادّته اللغوية؟ واللغة تقتضى هذا؟ إلى هذا ذهب بعض 
العلماء» لأن وضع اللغة على أنك إذا 6 هذا النهي فأنت خارج 
عن طاعة الآمر أو الناهي» والذين قالوا: إن الفساد جاء من الشرع لا من 
اللغةء قالوا: لاء الفساد عبارة عن سنة شرعية في المعاملة» أو الإجزاء في 
المعاملات» ولا دخل للغة في هذا الشىء» والظاهر أنه الأرجح» وقد حقّق 
الأصوليون الصحيح والفاسد والصحة والفساد. 

فعندنا أن الصحة: موافقة أمر الشارع» أو يقال فيها: ترتب الأثر 
المطلوب منها عليهاء والفساد: مخالفة أمر الشارع» أو عدم ترتب الأثر في 
المعاملة منها عليهاء وقال بعض الأصوليين: ما يسقط القضاء. 

من إجزاء أو غيره» لا تترتب عليه الأحكام» ولا يحل أكله ولا ثمنه ولا 


ربحه إلى غير ذلك. 
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والحجة هؤلاء أن الصحابة كانت إذا سمعثٌ خبياً عن شىء قضثثٌ 
بفساده» وعدم صحته» مثل| احتج عبد الله بن عمر على عدم جواز نكاح 
الكتابية [اليهودية أو النصرانية] بقوله تعالى: #إوَلاَ نیوا المُشْركَاتٍ حَتّى 
يوم #[البقرة:١17]‏ قال ابن عمر: ولا شرك أعظمٌ ين أن تجعل لله ولد 
ول نكر عليه أحدٌ من الصحابة» لأن الآية نص في المقصود» وإليه ذهب 
الإمام الهادي يحيئ بن الحسين عليه السلام. 

کا حكمت''' بفساد بيع درهمين بدرهمين» ونكاح المحرم» والشَّغَار 
والمتعة» وبأن المنهى عنه ليس بدين. 
منه فهو رد). 

قالوا: العمل نفسّه رد عليه» فهو من عمله» ليس من أعمالنا. 

وقال بعض الحنفية وبعض أصحاب الشافعى: إنه لا يدل على الفساد 
وهو اختيار الحاكم» قالوا: لا يدل على الفساد من ماذته اللغوية وإنما من 
الشر.عية» لأن معنى الفساد أو النهي سلبٌ الإجزاء الشر.عي, فهذا أمر 
شرعي لا لغوي. وبه قال الشيخ أبو عبد الله وقاضي القضاةء والحجة أن 
في الشريعة أشياءَ منهيا عنها مع ثبوت أحكامها منهياً عنهاء وقد ثبتت 
(۱) كانوا إذا سمعوا. تمت شيخنا. 


(۲) حکموا. تمت. 
و٠١‏ 
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أحكامها النى ترتبت عليهاء فلو عمدث الآن إلى شاو من شياه الغيرء 
وذبحتُها غصباًء الذبح حلال - والشاة حلال» بعد ما أَسَلَُمُ قيمتّهه مع أنه 
في أول الأمر كان حراماًء عندماغصبته» لكن التذكية من مسل وبشاوٍ 
حلال لت راا با ا وعلي القيمة لصاحب الشاة» كذلك 
الذبح بسكين مغصوبة يصح. 

وتصح الصلاة بالثوب المغصوب؛ لأنه ليس باستهلاك للعين. 

بخلاف الماء فإنَ فيه خلافاًء لأنه أطاع بنفس ما به عَصَى» لأنه استهلك 
بخن ال لذزذا كان تسعظيه بتكل فهذا امو لخر 
والوطء في زمن الحيضء فلو دخل رجل على زوجته [يوم زفافها] آث) 
[الإثم جانبه آخرٌ] لکن فيا بينه وبين زوجته يثبت المهر للزوجة. وفيما بينه 

فقد ترتب الأثر وهو لزوم المهر على وطءٍ فاسد فإنه يُوجبُ المهرّ» 
وغير ذلك. 

وقال الشيخ أبو الحسين البصري: إنه يقتضي الفساد في العبادات لا في 
المعاملات وهذا اختيار القاضي شمس الدين والشيخ الحسن والرازي 
وأشار إليه ابن الحاجب: والحجة هذا أن النهي من الحكيم يقتضي قبح 


)١(‏ كل عقد فاسد [البيع الفاسد] مُعَرَض للمَسخ. 
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المنهي عنه» ومن حق العبادة أن تكون حسنة ومرادة لله تعالل» وليس 
كذلك ما كان من باب المعاملات. 

وهذا إذا كان النهي عن الشيء لعينه كبيع العَرّر فإن النهي عنه لنفسه» 
البيع فيه لغيره» لآنه غرّهء أما الأشياء المبيعة والثمن المأخوذ, فهما حلال» 
فالنهي خارج عن متعلّقٍ العين» أما إذا كان النهي متعلّقاً بالعين فلا تحلء 
والإجماع على فساده. 

والصلاة في النجس" » أما لو مي عنه لمعنئ» كالبيع عند النداء لصلاة 
الجمعة لأجل الصلاة فالمشهور من أقوال العلماء أنه لا يدل على الفساد 
وإنما يكون آث) لاغير. 

قال الحلي ونقل عن مالك وأحمد والطوسي: إنه يدل على الفساد. ذلك 
عندهم ولا مشاحَةَ في الاصطلاح. واختّلفَ مَن قال: النهي يدل عان 
الفساد» فقال الأكثر: إنه لا يدل على الصحة لقوله صلل الله عليه وآله 
وسلم: «دعي الصلاة أيام أَقْرَائكِ» فإذا صَلَّتَ فصلاتها غير صحيحة 
وآثمة أيضاً لأا تتلو كتاب الله. 

وحكي عن أبي حنيفة ومحمد: أنه يدل على الشر-عية وهذه المسألة 
غامضة جداًء قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: النهي يدل على الصحة 
(1) لايكون النهي إلا لوصفه لأن الفعل لا يقبح لعينه ولا يحسن لعينه بل يقبح الفعل لوقوعه علن 


وجه ويحسن لوقوعه عاى وجه آخر. 
٠١5‏ 
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وعلى الشر.عية» قيل: ِن أين لكا ذلك؟ قالا: لو كان المنهي عنه غيرٌ 
درس ا ضح أن ی عند فلو صل إنسان موف رو اوا يغام 
قروو كن الت ة] قال أبو حنيفة ومحمد : هذا لا يتناوله النهى» لأنه غير 


فرعن کو كاك ال د وسرو اا تناو ها النهىّ عن 
الصلاة في أوقات الكراهة. 

فحينعيٍ اول النهي دليل الشر_عية» لو كان المريضٌ ممسكاً بأمر 
الطبيب» [ولو من الفجر إلى المغرب] فهذا لا يسمّى آث)ء لكنه لو أمسك 
وهو يوم عيد تناوله النهيْ» فالنهيٰ دليل الشر.عية» لو لم يكن شرعيا لا 

لأنه لوم يصح کا بي عنه» لأن الذي لا يُقَدَرٌ عليه لا هی عنه» 
واا أن ادر م يرطي افيد يدل :طلم ا 

وهذا فالفاسد عندهم: هو المشروع بأصله الممنوع بوصفه. 
فالصوم في أي وقتٍ كان مشروع» لكنه منوع بوصفه من حيث 
إنه جاء في وقت مكروه. 

ففرّعوا على هذا أن النهيّ دلي الشرعية» وجعلوا المنهىّ عنه [الذي لا 
يقتضى إلا الفساد] مشروعاً بأصله منوعاً بوصفه. 


اباط الدّقائق المُحَجبات مِنْ مُقَدَمَةِ الَمَرات 
ًِ 1 و 2 م و 
وما الناسخ والمَنسوخ] 


فالكلام في حقيقة النسخ وأحكامه» أما حقيقته ففي اللخة -الإزالة: 
يقال: نسخت الريح آثارٌ بني فلان» والنقل: يقال: نسختٌ الكتابَ. 

قد تى النسخ بمعنئ الإزالة» فقيل: نسخ الشيبٌ الشبابُ» ونسختٍ 
الشمسٌ الظلّء ومنه قوله تعالى: ل فَيَسَحٌ اللَهُمَايْلْقِِي 
السَّيَطَانُ14سج:ه] أي يزيل ويبقي كلماتِه فقطء لا ماألقاه الشيطان 
وسوّل للناس أنه من كلام الله. 

وكذلك يطلق على الانتقال» ومنه تناخ المواريث» وهو انتقالها من 
الميت إلى ورثته. 

ويطلق أيضاً على التبديل [ومنه قوله تعاك: #مَانَنسَح مِنْ آي أو 
نها َأتٍ بِحَيْرِ مها أو مِمْلِها € ][البقرة:5١1].‏ 

واختّلف هل هو النسخ اللغوي مشترك بينهما ' بين الإزالة والنقل معا؟ 
أو هو موضوع لأحدهما والآخر مجاز؟ وهل الاشتراك لفظي أو معنوي؟ 

الاشتراك اللفظي: أن يكون الوضع لكل واحدٍ على جدة. 

الاشتراك المعنوي: أن يكونا مشت ركينٍ باعتبار معنىٌّ يجمعهم|. 


)١(‏ قال جمهور أئمتنا وبعض المعتزلة والأشاعرة: إنه مشترك بينها. 
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[الاشتراك المعنوي مثل (حيوان) حيوان وحيوان ليس الاشتراك 
بينهم| باعتبار الواوء وإنما باعتبار اشتراكههما في ا حيوانية ]. 

أو حقيقة في الإزالة» مجاز في النقل أو العكس لا يضر هذا الاختلاف. 

وأما في الاصطلاح: فهو إزالةٌ» والحق أنه بیان لانتهاء ما کان حك 
شرعياً وإبداله بحكم يجب العمل به فليس هنا إزالة لحكم معمول به وإنما 
بيان لانتهاء مدته وعدم صلاحيته مثل الحم الشر-عي بطريق شرعي 
ماخر أي لا بد أن يكون الناسخ متأخراً عن المنسوخ. 

ا 

ج- لابد أن يكون متأخراء وأن يكون بينهما تراخ لأجل 

العمل بالمنسوخ. 

فائدة [ني حق الناسخ والمنسوخ: لابد أن الله سبحانه قد علم أن هذه 
الفريضة مثلاً تصلح للعبادة لمدة معيّنة» وحين) تنتهي مصلحتهاء ويتطور 
الناس» يأتي سبحانه بحکم» أو بايوٍ خيرٍ منها ومعنى خير نها أي 
اقم اد وما كو المع ار ان 6 ا ایک وعدا 

إذن فلابد أن يكون رفع الحكم بحكم» وهنا مناقشة: 


(۱) قوله: متأخر أي متراخ. 
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قالوا: لايتأتى رفع الفعل» ق ا وان كان ا 
فكيف يُرَّفْع؟ وإن کان حالياً فلا يمكن إزالته وإذهابه. لأنه لايُذعّب إلا 
بالأعيان» فأحسن الحدود الاصطلاحية للنسخ هي أن يقال: هو لفظّ 
شرعي دل على انتهاء الحكم وإبداله بحكم آخر. 

قلنا: مثل الحكم» ولم نقل: عين الحكم» لأن ذلك بدا والبَّدَا: هو 
الظهورٌ بعد ا لحمَاء ودا َم می اللو ما َيَكُونُوا يحتسبُون4 [الزعر:/:] 
# وَيَدًا ا سات ما کسبوا 1#الزّمر:ه؛] : 

بَنَايأياستمُتْركمامَمَىُ 2 ولاسابقشیئاإناکان جايا 

هذا الشاهد ني عطف التوهم. 

فلا يجوز البدًا على الله تعان» لأنه لا يظهر له شيءٌ قد حَفِيَ عليه من 
قبل» فهو عالم بالأشياء قبل وقوعها. 

والبّدَا على العالم لذاته الحكيم غير جائزء لأنه عام بكل شىء # وما 
عرب عن رَبك مِن سمال دروف الأَرْض وَلآفي الصّمَاه 1#يونس:1<]. 

وقلنا: الشرعيء لأن إزالة الحكم العقلي لا يكون نسخاًء حتى وإن 
كان نسخاً فلسنا في واديه. نحن في وادي النسخ الشرعي» وحوله ندندن. 

وقلنا: بطريق شرعي» لأن زوال الأحكام بطريق العقل لا يكون 
)١(‏ لأنه مادام وقد فعله العبد أو الناس كيف يرتفع؟ 


١٠١75 
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نسخاء كزوالها بالعجز والموت والنوم» وقلنا: 

وقلنا: بطريق شرعي ول نقل: بدليل» لتدخل الأمارة كأخبار الآحاد 

وقلنا: متأخر» ليخرج التخصيص» لن التخصيصض نكو ن ملازيا لف 
#وَلِلَه على الاس جج الْبَيَتِ مّنِ اسَتَطَاعَ 4[آل عمران:40] كأنه قال من أول 
الأمر: [ولله على المستطيعين من الناس حح البيت]. 

وأما الناسخ فقد يطلق على الناصب للدليل» يقال: مَنْنَسَخَ هذا الحكم؟ 
فيجاب: هو الله الناسخ له. وهو الذي تَصَب الدليل على نسخه. وأنزل الدليل 
على إزالته. يقال: نسخ الله التوجه إلى بيت المقدس فهو تعالك الناسخ ويطلق 
عل الحكم يقال: ماالذي نسخ حكم التوجه إلى بيت المقدس؟ 

فيجاب: هو حكم التوجه إلى الكعبة المشرفة. أي تسخ حكمٌ بحكم, 
يقال: نسَح وجوبٌ صوم رمضان وجوب يوم عاشوراء فالذي نسخ 
[هو وجوب صوم رمضان] والمنسوخ وجوب صوم عاشوراء» ويطلق 
جواز هذاء ويقول به. 

يقال: فلان ينسخ الكتاب بالسنةء إذا اعتقد ذلك» ويطلق الناسخ على 
الطريق يقال: الكتاب ينسخ السنة» على الطريقة المعمول بهاء يقال: هذا 
يعمل في هذا. 

۰۷ 
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وحقيقة الطريق الناسخ هو: ما أفاد شرعاً أي من حيث الشرع لاا من 
حيث غيره» أن مثل الحكم الثابت بطريق شرعي غير ثابت الذي سنزيله» 
قد أزيل بحكم شرعي آخرء فالحكم الجديد أزال لنا حك غير ثابت. 
وكان الناسخ متراخياً عنه وقد عُرف المنسوح بهذا. 
وأما البداء: فهو إزالة الحكم أي إزالته عَيْناً من دون أن يكون 
ثرا وکن دوق ان یکوت بد 
ثم إن النسخ يلاحَظ فيه المصلحةء وأما البَّدَا فلا يلاحظ فيه شي 
وهو مستحيل على الحق تبارك وتعاللء لأنَ البَدَا دليل الجهل وعدم المعرفة 
اة لمو آما الله هال فلا وز عليه التداء: 
وهو أي البَّدا يختص بشروط ستة وهو: 
١‏ - اتحادالآمر أما إذا كان الآمر غير الناسخ» غير الذي جاء 
بالحكم الثاني فليس بِبَّدَاء لأنه لابدٌ أن يكون الآمرٌ في الأول 
والثاني واحداً. 
-١‏ والمأمور. 


"- والمأمورٌ به. 


*- والوجة الذي ين أجله أَوْجَبَء أو حَظرٌ. 


٠١8 
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-٤‏ والزمانُ أمالو تأخر الزمان- أو تراخت مكاناً-كان حكمه حك 
النسخ, لأنه يجوز النسخ إلى غير بَدَل [مثل نسخ آية النجوى]. 
6- والمكان. 


وحكم النسخ أنه جائز بل واقعٌ في كتاب الله وسنة رسوله صل الله 
عليه وآله وسلم وفاقاً بين المسلمين» وخالف بعص اليهود. قيل: ثلاث 
ين فرق اليهود هي التي أنكرت النسخ وهم العنانية والشمعونية 
واحتجوا بآية في التوراة لكم| زعموا]: «هذه شريعتكم دائمة مادامت 


EN الساوات‎ 


قال المحققون: هذه [الآية التي في التوراة] دسيسة لا أصل لماء لأنها لو 
كانت موجودةً حقاً في التوراة» لكانت أكبر حجة لحزب المعارضة (من 
اليهود) في المدينة» ليحتجوا ها عا النبي صاى الله عليه وآله وسلمء 
وأيضاً لماذا أسلم كبار أحبار اليهود مثل عبد الله بن سلام» وكعب 
الأحبار» وابن منبه؟ ما ذاك, إلا لآن الآية السابقة دسيسة» [وقد اتهم في 
هذه الدسيسة صاحب الأحكام السلطانية الراوندي فقد كان مته 
بالزندقة] وهو الذي وضع لليهود» هذه الدسيسة. فحينئلٍٍ حجتهم 


)2000 وقد احتّيّ على اليهود بها صنعه آدم بزواج إحدى ابنتيه بالآخر ثم نسخ هذا الشيءء [التوأم 
بالتوأم - عا المتأخر بالمتأخر] لعدم الذرية. ثم حرمت في أيام موسي وهذا نسخ. 
١‏ 
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وهذا النسخ واقع وفاقاًء وخلاف أبي مسلم الأصفهاني ساقط أي 
لشن و ان ا 

ولي سكل خلافيٍجاءمعتيراً إلاخلافلهحظّمنالنظر 

والنسخ قد يكون للتلاوة والحكم معاء وهذا عزيرٌ [قليل] في كتاب 
الله وقد قيل: إنه لا يوجد. إلا أن الذين أجازوه احتجّوا بما روي عن 
عائشة أنها قالت: كان فيها ازل «عَقَر رَضَعاتٍ يُحَرّمْنَ) ثم يحت إلى 
«(خمس» ومات النبئٌّ صاى الله عليه وآله وسلم وهي مما يُتان» والله أعلم 
بصحة ذلك وقد حققنا بطلانه في (الْجَيِىّ الداني) وكانت تقول: اکم 
تعرّون سورة الأحزاب؟ قالوا: نيف وسبعون آية» قالت: إن كنا لنعدّها 
تعيل سورة البقرة» فهذه مما نسخت تلاوة وحكاً. وآية الرجم أنه قال: 
«إن ما أنزل الله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» نكالاً من الله با 
قضّيا من اللّذة» فهذا ماسح تلاوةً وبقي حك 

ولأحدهما إذا سخت التلاوة وبقي ا حكم كآية الرجم ويجوز النسخ لا 
إن بدل كآية النجوئ عند الجمهور خلافاً لبعضهم وهذا كنسخ وجوب 
تقديم الصدقة بين يدي النجوئ قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم ونسخ الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعشر فالزائد''' منه نسخ 
(1) ماكل مَنْ خالف نأي بخلافه إلا خلافاً يستحق النظر. 


(۲) الزائد منه [أي من أربعة أشهر وأيام] وهو خمسة أشهر وخمسون يوماً فهذا الزائد منسوخ» وليس له 
بدل وعوض. 


ذا 
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لا إك بدل. 
وأما قوله تعالى: لأت بحر مُنَْا أو ْلا 4[البقرة:ه٠٠]‏ فذلك راجع 
إل نسخ الآية""» أي نأت بخير منها في المنفعة للناس والمصلحة: واا 
وإن حمل عا الحكم» فقد يكون نفيٌ الحكم خيراً من ثبوته في 
المصلحة عند الله تعالن. لأنا نعتبر الحكم الأول قد انتهى مفعوله وجاءنا 
ويجوز النسخ إلى بدل أشق مثلم يخ التخييرٌ في الصوم في أول 
الإسلام «إن شاء أطعم وإن شاء صام» ثم تخ إلى الصوم # فمن شهِدٌ 
ِنَكُمُ الشَّهْرَ فلَيَصْمَةُ)[البقرة:ه.1] . 
كنسخ التخيير بين الفدية والصوم إلى لزوم الصوم» ونسخ الحبس في 
البيوت إلى الجلد والرجم. في حق الزانية والزاني قبل أن يتعين الحد من 
الكتاب العزيز في البكر أو من السنة في الثيب. 
. م ه مهمه : عد أنه و وتو 
ومن أهل الظاهر مَنْ مََعَ النسخ إلى الأشق لقوله تعالك: يريد الله 
بكم الْيْسْرَ4 وأجيب بأنه عبارة عن التخفيف في التكليف جملة. وهو 
محجوج بنسخ كف الأيدي إن وجوب الجهاد. 


)١(‏ أي لألفاظها بأنيأتي بلفظٍ خير من ذلك اللفظ في الفصاحة. 


لاسا 
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وهناك جواب آخر: يريد اللّهُبَكُمُ انر يعني إذا عملتم هذا 
العمل الأشق [وهو يتعبكم] فهو أراد لكم منفعةً أكثر وجزاءً أجزل. 
ومنزلةً في الآخرة أرفع. 

ويجوز نسخ السنة بالكتاب عند الأكثر» ومنعه الشافعي. 

ويجوز نسخ الكتاب''' بالسنة المدواترة عند الأكثر أيضاًء ومنعه 
الشافعي - وأما بالآحاد فلا يجوز. وقد جَوَّزه بعضهم. 

وكذلك نسخ المتواتر من السنة بالآحاد منها لا يجوز خلافاً لأصحاب 
الظاهر نسخ المتواتر بالآحادء [استقبال بيت المقدس إنما كان بالسنة ولم 
ينزل فيها آيات (وهي أي استقبال بيت المقدس) متواترة بإجماع المهاجرين 
والأنصار] فنيسخت بآحاد عند أهل قباء فجاء صاى الله عليه وآله وسلم 
وهم يصلون إلى بيت المقدس فقال: «إن القبلة قد حولت إلى الكعبة» 

ويجوز نسخ القول بالفعل والتقرير» وأما نسخ الفعل بالفعل فمنعه 
القاضى» وهو المذهب» لأن التعارض في الأفعال لا يصح لعدم اقتضاء 
التعارض. 
)١(‏ مشل: الوضوء فقد كان في صدر الإسلام واجباً لكل صلاة سواء أحدث أم لم يحدث حتئ كان 


عام الفتح فصان صلل الله عليه وآله وسلم صلوات عدة بوضوء واحد فقالوا له: رأيناك اليوم 
تصنع عملاً لم تعمله من قبل؟ فقال: «عمداً فعلتٌ). 


ذا 





اباط الدّقائق المُحَجَّبَاتِ مر مُقَدّمَةٍ الكَمَرَاتَ 


من قواعد الأصول: الفعل لا ظاهرٌ له. ولا تعارض بين فِعُل وفعل» 
لأنه لا ظاهر لها وجوزه أبو رشيد والمنصور بالله. 

ولا يُنسخ الكتابٌ ولا السنةٌ بالقياس» عند الأكثر وجوّزه بعض 
أصحاب الشافعي مقصود المجوّزين: يجوز نسح مفهوم الكتاب ومفهوم 
السنة بالقياس» أما الكتاب والسنة فلا. 

ويجوز النسخ قبل الفعل مع إمكان فعله مثل نسخ صدقة النجوئ بين 
يدي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» لأنهانْسِحَتٌ قبل الفعلء وما 
فَعَلّها غير أمير المؤمنين صلوات الله عليه» ومثل فرض الصلاة بخمسين 
صلاة في حادثة الإسراء وا معراج» ثم نسخت» فهي نسخت قبل الفعل» 
وقبل التمكن من الفعل. 

وأما قبل إمكان فعله: وهو نسخُْه قبل وقته فمنع من ذلك المعتزلة 
وأبو طالب والمنصور بالله وبعض الحنفية وبعض الشافعية وجوزه 

واختلف العلماء في الزيادة على النص والنقصان منه» أما الزيادة فقال 
أبو علي محمد بن عبد الوهاب» وولده أبو هاشم عبد السلام بن محمد: إن 
ذلك ليس بنسخ. 

الزيادة على النص» إن أصبح النص بوجودها لا يصح ولا تجدي مثل 


ناذا 


اسْيْبَاطٌ الدّقائق المُحَجَّبَاتِ مر مُقَدمَةٍ الكَمَرَاتَ 


زيادة ركعة في المغرب مثلاً» فقد أصبحت الثلاث الركعات غير جزية» 
فهُنا زيادةٌ الركعة تسخ للثلاث. لأنها قد غيّرت الحكم الأول. 

وإن كانت [الزيادة] لا تغيّر حكم الأصلء مثل زيادة صلاةٍ ثانية 
أو صيام شهر بجانب شهر فليست نسخاً. 

وقالت الحنفية: إن الزيادة إذا اقتضت تغيّر الحكم المزيد عليه كانت 
سا والافلا وهذا هو الق ولوا ما بكرن فخا بزيادة التغريدت فى 
حد القاذف' ' الصحيح في حد الزاني [لا القاذف] لأن المعمول به من نص 
القرآن #فَاجْلِدُوا كَل وَاحِدٍ مّئْه) ممه جَلْدَةٍ14النور:؟] فزادوا من السنة 
تغريبَ عام في حق البكر» فعندهم أن هذه الزيادة [لأن المزيد لم يُصبح 
غ وب نكم ای وهذا سيصير من نَسَخ الكتاب بالسنة. 

وتغيّر الحكم أن الشهادة كانت غير مقبولة بعد الثهانين وبعد 


و 


٤ ٠ 0‏ 0 ا e‏ 2 ےم 0 
الزيادة ' كانت ' مقبو 8 فَاجلِدُوهُمْ انين جَلْدَةَ [الدور:؛] فشهادته 
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(القاذف المجلود) مقبولة» لكن ل زِيْدٌ قوله تعاكى: ولا فوا هم شَهَادَةٌ 


)١(‏ صوابه: في حد الزاني وزيادة عشرين في حد القاذف. 

(؟) أي زيادة العشر.ين جلدة في حد القاذف فقط؛ لأن الحد قبل الزيادة كان حداً كاملاً مجزياً من 
وجب عليه إقامته. وبعد الزيادة ينتفي ذلك. 

إفرف كانت أي صارت. 

)٤(‏ ورد الشهادة متعلق بحدٌّ القذف فقط. 

)٥(‏ يعني تقبل بعد الثانين وقبل التغريب. 


١1 
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بدا €[النرر:٤]‏ نسختٌ مفهوم ما قبلها. 

وقال قاضي القضاة والحاكم واختاره الإمام أبو طالب: إن غّرت 
حال المزيد عليه في الإجزاء» فذلك نشخ» كزيادة ركعة على ركعتين كا 
مثَلْتُ لكم بالزيادة على صلاة المغرب وإلا لم تكن نسخاً كزيادة التغريب 
إذا كان لا يُجْزِي ا جلد إلا بالتغريب» فقد غيّرتٌ [الزيادة وهي التغريب] 
الحكمء والذي مثلناه بزيادة صلاة علن صلاة» أو شهر علن شهر هو 
الأوفق. 

وقال الشيخ أبو الحسين البصري واختاره الشيخ الحسن والمنصور 
بالله: إن أزالت الزيادة حك شرعياً فنس وإلّا فلا. 

مثل التسليم على ركعتين» فزدنا ركعةً على الركعتين» فقد أزالت 
الزيادة حكم التسليم [وهو وجوب التسليم على ركعتين] فهو نسخ» 
وهذا يرجع إلى ما قلناه أوَلَا. 

ومثل ذلك بها لو أوجب اللَّهُ تعالى ركعةً زائدة على الركعتين قبل 
التحللء» فزيادة الركعة قد رفعت وجوب التحلل [فلم يعد التحلل على 
ركعتين] لأن ذلك يزيل وجوب التسليم. 

مثال آخر: كنا نُسَلَّم على ثلاث ركعات» فزيدت ركع رابعة» فنمتنع 
عن التسليم على ثلاث لأن التسليم على ثلاث بعد الزيادة بطل الصلاة. 


١16 
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وأما النققصان فلا خلاف أن ذلك نسخ ل نص بالتخفيف وهذا الفعل 
(نقص) يأتي لازماً نحو لَص الال ومتعدياً نحو: ص زيدٌ الالء وأمالجملة 
العبادة [نسخ العبادة كلها لا يجوز بإجماع المسلمين] فقال الكرخي وأبو عبد الله 
وأبو الحسين واختاره الشيخ الحسن: إن ذلك لا يكون نسخاً إلا إذا كان نسخ 
شريعةٍ بشريعة أخرئ فيصح نسخ جملة العبادة» كنسخ شريعة محمد صل الله 
عليه وآله وسلم لشريعة موسئ عليه السلام. 

وذهب بعضهم إكى أنه نسخ. 

وقال قاضي القضاة واختاره أبو طالب: إن المنقوص”" ' إن كان شرطاً 
منفصلاً عن العبادة لم يكن نسخاء كنسخ الوضوء وإن كان بعضاً من 
أبعاضها كان نسخاً. 

فإذا تسخ الوضوءٌ وقد جعلناه شرطاً للصلاة فهو مثل نسخ الركن 
لأن الشر-ط حكمه كحكم الركن, إلا أن الفرق بينه) هو أن الشر-ط 
يصاحبك إلى آخر جزءٍ كالوضوء» فإذا اختل (الوضوء) قبل التمام بطلتِ 
الصلاة وأما الركن [فكل ركن على حاله] فإذا تخ وجوب الوضوء 
تخت الغبلاة بلا إشكال ندر فا 

ويجوز نسح ما فيد بالتأبيد مثل أن يقول: صُمْ هذا اليوم أبداً فقالوا: 
)١(‏ في نسخة (أ): إن النقص. 


ذا 
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على ما ذهب إ ا 0 
والمنصور بالله ومَنع تع ذلك بعض العلماء مطلقاء وبعضهم يجوّزه متئ 
حصل الإشعار بالنسخ. 

وإليه ذهب أبو الحسين البصري واختاره الشيخ الحسنء فهذه نكتة 
تنبه الناظر على مطالعة تفاصيلها في مواضعها. 

هذه المسألة [إذا ورد الحكم مقترناً بالتأبيد] كأنه قال :صم هذا اليوم 
مؤبداً» قال بعض علماء الأصولء لا يجوز نسخه. لأن التأبيد رجع إلى كل 
جزء من أجزاء الزمان» فكأنه واجب في كل أجزائه مادام المأمور به 
مكلفاً وقادراً على أدائه. 

وبعضهم قال: لاء الأمرٌ به مُؤْبداً هو الفِعْلٌء والمنسوخ الحكم. 

فعندما يقولون: إِنَّ معنا فعلاً وحكاًء فقوله: افعل [صُمْ] راجع إلى 
الفعلء وقوله: مؤبدا» راجعٌ إلى الحكمء فهذا رأي من قالوا: إنه جوز نسخ 
المؤبد» لأن النسخ إنما تطرق إلى الحكم وهو مؤيّداً لا إلى الفعل. 


11۷ 
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[القصل الثاني ] 


في كيفية دلالة الألفاظ على المراد منها: 

واعلم أن جمهور العلماء قالوا: ليس بين اللفظ ومدلوله» مناسبة 
طبيعية إذ لو كان كذلك لاهتدئ جيع الناس إل [معرفة] كل لغة. 

ولأنا نقطع على صحة اللفظ أو الكلمة للشيء ونقيضه وضده كالقرء 
ورن 

ولو كان كذلك لما اختلفت اللغات بالنواحي. 

وقال عباد بن سليمان: إن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية وشبهته 
أنه لولم يكن كذلك لم يكن لتخصيص الأسود با فيه السواد وجه» بل 
يكون نسبتة إليه كنسبته إلى ما فيه البياض» وأجيب بأنه يمختص بإرادة 
الواضع 

وضع هذه النبذة في باب الأصولء لا دخل له وإنم| دخلها في علم 
اللغة وقد قال بعضهم: إن الأسماء نفس المسمّيات» والمسمّيات نفس 
الأسماء» وهذا ادَّعئ أن بين الأسماء مشابهة هي والمسمّيات» إذن فالأسماء 
وضعت نفسها [وليس معنا واضع] فعندما نرى شيئأء سنقول مباشرة: 
هذا الشيء كذاء كا لو رأينا شيئاً أمرء فنقول مباشرة: هذا أحمرء وكذلك 
۱۸ 
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الأسود» لماذا قال سبحانه : #وَعَلَّمَ آ5 م الأشهاء #[البقرة :] کان لا حاجة 
في تعليم الله لآدم بأسماء ومسمّيات الأشياء» لآن آدم بمجرد أن يرى 
الأشياء يعرف أسماءها وألوانها]. 

فالذي يقال ني هذا المقام: هو التكلم عن وضع اللغة: مَن الواضع 
للغة؟ هل هو الحق تبارك وتعالى أو البشر؟ أو وضع لهم وضعاً أولياً 
وأنماطاً معينة ثم مشوا عليهاء فهناك ثلاثة أقوال: 

فريق يقول: هو سبحانه واضع اللغة كلها . 

وآخرون يقولون: هم البشر مَنْ وضع. 

والذي عليه التحقيق: أن الله سبحانه وتعاك في أول الأمر هو مَّنْ 
وضع لهم صفة التفاهم لكل مخلوقء ألا ترون أن النملة قالت: ليا أا 
التَمْلُ ادْخَلُوا مَسَاكَِكُمْ لمتكم سيان وَجُنُودُهُ 4[النمل:18] . 

فالشيءء الأولى هو أن الله واضع اللغة للبشر. وغيرهم» وهي مندرجة 
تحت المداية الأولى التي يقولون عنها: إنها واجبة على ذاته سبحانه . 

والمداية الثانية: بث الآيات في الكون» وإنزال الكتب» وإرسال الرسل 
)١(‏ فالبشر. وضع هم اللغة وضعاً أولي» وين نَم وضعوا لأنفسهم بعد ذلك فأول الأمر هم لا 

يقدرون على الوضع. 
(؟) هناك هدايات ثلاث الأولى ما ذكره شيخنا ليعرف بالهداية الحيوان عدَّوهٌ من صديقه» وأي 


شيء يأخذ وأي شيء يترك. 


۱۱۹ 
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والثالثة: اختيارية #وهديتاه التَجْدَيْن 1#البلد: ٠‏ واا مود فَهَدَيْمَاهُمْ 
فَاسْسَحَيُوا الْعَمَى 1#مُصّلت:1] . 

والهداية الأخيرة: هداية الإيصال ##اهْ دُوهُمْ إل صِرَاطٍ 

يم €[الافات:۲۳] في حق‌الكفار #الحَمْدلِلهِ الذي مَدَانًا 

يهَذّاك1الأعراف:4] في حق المؤمنين الذين بلّغهم الله الجنة. 

ثم اختلف العلماء بعد ذلك' الت البهاغنية”: : إن وضع الألفاظ 
للمعاني باصطلاح. 

وقالت الأشعرية: ذلك توقيف وتعليم من الله تعالكى» إِمّا بوحي على 
بعض الأنبياء» أو بخلق الأصوات في بعض الأجسام. 

أو بعلم ضروري خلقه الله تعالى لبعض الناس في دلالة الألفاظ 
على المعاني. 

[حتئ وإن تشعبت الخلافات في هذا] فاللغة العربية الفصحى ألقاها 
الله تعالى على إسماعيل عليه السلام» كا هي رواية الباقر عليه السلام وابن 
عباس رضي الله عنهم|: أن الله تعالى أجرئ اللغة العربية الفصحى عاى 
لسان الذبيح. 


)١(‏ اختلفوا مَنْ الواضع للغة والألفاظ؟ 
(1) البهاشمة على الجمع» والبهشمية على النسبة. 


ا 
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وقال الأستاذ أبو إسحاق: القدر المحتاج إليه في التعريف توقيف» 
والباقي محتمل. 

وقال القاضي الباقلاني: الجميع محتمل. 

ثم إن دلالة اللفظ على المعنى على وجوه ثلاثة: 

الأولى: هذا البحث الذي نحن بصدده. وهمنا في علم الأصول. 
الأولى دلالة مطابقة بمعنى أن اللفظ الموضوع لمعنى تطابق مع المعنى» 
بمعنى آنها دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له اللفظ. 

وهى دلالة اللفظ عان كمال معناه» كدلالة قولنا: إنسان”" عان 
الحيوان الناطق إنسان تدل على شيئين هما: 

١‏ - حيوان. 

7- ناطق. 

هذه دلالة المطابقة وهنا فرق دقيق وهو أن دلالة المطابقة لفظية» 
والمطابقة عقلية؛ لأنها حكم بوقوع أو لا وقوع. 

الثاني: دلالة تضمن» وهو دلالة اللفظ على جزء معناه» كدلالة قولنا: إنسان 
على الحيوان وحده”" أو على الناطق وحده أو كدلالة حيوان على إنسان. 


)١(‏ فكلمة (إنسان) لفظ وضع لعنى» فعندما تدل كلمة الإنسان عان الحيوان الناطق معاً تقول 
عنها: دلالة مطابقة لأن اللفظ استعمل في تمام ما وضع له. 
(۲) لو أطلقنا كلمة الإنسان وأردنا الناطق فقط فهنا استعملنا اللفظ في جزء معناه فهذه دلالة تضمنية. 


ا 





ساط الدّقائق المُحَجَّبَاتِ مر مُقَدمَةٍ الكَمَرَاتَ 


دلالة اللفظ [إنسان] إِمَّا على [الحيوان]ء أو على [الناطق] لكننا لا نقصد 
أننا 1 ق ا ا ف أو ورا انق ]شل لا 

إنما أطلقنا [لفظة إنسان] كما أطلقناها في المطابقة فدلت على شيءٍ 
واحدٍ, لأنني لا أريد [بيني وبين المخاطب] إلا جزءاً من المسمّى» فدلالة 
اللفظ كاملاً على الجميع [الحيوان - والناطق] مطابَقَةٌ ودلالة الجميع 
[لفظ إنسان] على بعض معناه [إما الناطق - أو الحيوان] تضمن» 
ودلالته على شيء خارج من اللفظ التزام لأنه ليس لفط . 

الثالث: دلالة الالتزام''' وهو دلالة اللفظ على أمر خارج عنه'”'» أي 
خارج عن اللفظ. وإنا هم لأنه ملازم للمحدود مثلاً اانا ھم لنا 
من لفظه أنه قابل للكتابة» قابل للتعليم ضاحك بالطبع» هذه الأشياء لا 
تؤخذ من اللفظء وإنا بقرائن خارجة عن اللفظ. 


كدلالة قولنا: إنسان على الحيوان لو قلنا: على الحيوان فقط كان داخلاً 


)١1(‏ إلا أنه حينم) يطلق هذا اللفظ (إنسان) ويراد به الجزةٌ» ننتقل فوراً إلى الإنسان الكامل لماذا؟ 
ج- لا بين الجزئية والكلية من العلاقة» وافتقار الجزء» بخلاف ما إذا أطلقنا لفظة [إنسان] على 
الإنسان كاملا لاننتقل» لماذا؟ ج- لأن الكلي لا يحتاج إلى الجزئيء لكن إذا أطلقناه وأردنا 
الجزء» فا لجزء» مفتقر إلى كله فيتبادر لنا [إنسان كامل]. 

(۲) يعني يلزم من فهمنالمعنئ اللفظ فهمنا لذلك الخارج اللازم فلو قلنا: هذه أربعة فهمنا أنه 
زوج وهذا الفهم (زوج) لم ننطق به لكن دل العقل عليه. 

(۳) كدلالة كلمة الإنسان على قبول العلم والكتابة فلو قلنا: هذا إنسان فيفهم منه أنه يقبل العلم 
ويقبل الكتابة فدلالة كلمة الإنسان على هاتين الصفتين دلالة التزامية. 


١7" 
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في التضمن فلابد من قولنا: القابل القابل لصنعة الكتابة. أي على الأمر 
الخارج اللازم له ذهناً. 

ثم إن اللفظ في دلالته على ضربين''': دلالة منطوق» ودلالة مفهوم. 

المنطوق: ما دل على المراد في محل النطق بصيغة اللفظ. 

والمفهوم: مافهمناه ين خارج اللفظ. 

فدلالة المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل" النطق» وهو ينقسم 
إن قسمين. 

الأول: يدل بصريحه ووضعه»ء مثل دلالة [أسد] على الحيوان المفترس 
[بصر-يحه أي بصر-يح اللفظ فظهر لك الأسد من لفظ أ- س- د]ء 
والوضع» لأن العرب وضعت هذه الكلمة (أسد) لهذا المسمّى. 


٤ 8‏ 7 
والثاني: يدل بفحواه' ' وإشارته وسيأتي تحقيق الفحوى والإشارة 
[وأكثر ما تحقق في باب القياس]. 


)١(‏ هذه هي قيمة اللفظ الأولى والأصلية [قبل المطابقة والالتزام]. 

(۲) قوله في محل النطق. اه. النطق هو اللفظ أي يكون حك من أحكام اللفظ. 

() المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق ومعناه أن اللفظ دل على الحكم في الآية أو الحديث 
سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أم لا مثل قوله تعالك: ل قَلا تمل فآ أت فهو نص يدل على 
تحريم التأفف. 

(:) وهو ما لم يوضع اللفظ له بالطابقة ولا بالتضمنء وإنا يدل عليه باللزوم. 


١77 
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وما يدل بصريحه ينقسم إك: النص''' مثل إن اله بل َيْء عَلِيم* 
الا مُشْرِكُ بالل 1# نقان:١1]‏ الا قف ما لَيْسَ لَك پو عِلْع14الإسراء:”"] هذه 
نصوص جلية. 

لوَلايَظْلِمُ رَبك أَحَدَا[لكيف:*:] ودلالته قطعيةء لأا لا تحتملء ولا 
فيها أي تأرجح» إن هي نص في المطلوب. 

وإك الظاهر [ودلالته ظنية] نحو: الأمر ظاهره للوجوب مع أنه 
محتمل للندب ويحتمل الندب» والنهي ظاهره الحظرء والكراهة محتولة. 

والثاني: دلالة الالتزام وقد تسمى دلالة الفحوى. وهي تنقسم إلى وجوه. 

الأولع: تكون لاله ولالة اقتضاء''» لا يخفاكم أن دلالة الاقتضاء 
يندرج تحتها [الإيماءٌ - والتنبيه - والإشارة] [والاقتضاء] أربع» وتسمّى 
هذه الأربع دلالة غير المنطوقء لأنه ليس مصرّحاً بهن» وإنما اقتضاهُن 
اللفظء أو اقتضتهن الضر.ورة الشر-عية أو العقلية» فسميت دلالة غير 
المنطوق, ويمكن أن نحدده بأن نقول: إن هذا المحذوف لا يخلو: إِمَّا أن 
يكون مُراداً للمتكلم؛ أو غير مراد, فإن كان مُراداً للمتکلې فإمَّا أن 


(1) المنطوق الصريح هو أن يدل اللفظ على ماوضع له كقوله تعاك: 9 وَأَحَلّ اللّهُ َي وَحَرَمَ 
الرَّبَاكُ دلت الآية بمنطوقها الصريح على حل البيع وحرمة الربا. 

(؟) دلالة اقتضاء النص: هي أن يدل اللفظ على قصد المتكلم ويتوقف عليه صدق الكلام أو 
صحته عقلاً أو شرعاًء والاقتضاء معناه: الطلب والاستدعاء ومايدل عليه الكلام في هذا 


النوع من الدلالة يقتضيه ويستدعيه صدق الكلام أو صحته. 


E 
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يتوقف عليه الصحة العقلية أو الشر.عية؛ أو لاء فإذا كان مراداً للمتكلم 
ويتوقف عليه فهي دلالة الاقتضاء. 

وإن كانت ل تكن مُرادَةٌ للمتكلم [وجاءت من اللفظ] فهي دلالة 
التنبيه والإيماء» وإن لم يُرِدَها المتكلم» وليست من اللفظ فهي إشارة 
شار ةنال 

فحينئٍ يمكن أن نقول: إن حقيقة الاقتضاء: هو المضمّر الذي قصّده 
المتكلمٌ» وتوقّف عليه الصحةٌ أو الصدقٌء وذلك ما توقف عليه الصدق» 
أي لولم نقدّرهذا المحذوف لكانت الجملة كذباً فاضطررنا إلى تقدير 
الحذوف» أو الصحة العقلية أي أو اقتضى التقديرٌ الصحة العقلية» لأنه 
لوم نقدّر هذا ّا صح هذا التركيب عقلاً. أو الصحة الشرعية» فالصدق 
مثل قوله صا الله عليه وآله وسلم: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»”"" 
فالذي يَرَى ظاهر النظم يقول: هذا ل برقع لكن نا كان يحتمل الكذب 
اضطرٌوا إلى أن يُقدّروا بأن هناك محذوفاًء والمعنئ «رُفِحَتٌ الموَاحَدَةٌ عن 
أمتي في خطأها ونسيانها». 


وكذلك نقدّر ني «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» و«لا صيام لمن 


)١(‏ فإن الخطأ والنسيان لم يرفعا بدليل وقوعهم من الأمة فلابد من تقدير شيء حتئ يكون الكلام 
صادقاً وهو رفع الإثم أو الحكم. 
)١(‏ فالناس يخطئون دائاً لم يُرفع خطأهم. 
١"‏ 
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لم يبيت الصيام من الليل» ١لا‏ عمل إلا بنية» [لأن هناك عملاً يوجد بغير 
نية] فلو لم نقدر المحذوف [لا صلاة كاملة الأجر] [لا صيام كامل الأجر] 
لكان كذباً فا لعنى [لا صلاة كاملةء أو لا صيام مجزياًء أو لاعمل شرعياً] 
فاحتجنا إلى تقدير هذه المحذوفات خشيةٌ من الوقوع في الكذب فظاهره 
يدل عانى رفع حصول الخطأ والنسيان والمقصود رفع حكمهم لا 


0 
وجودههما ' . 


- 


وأما الصحة العقلية فمثل قوله تعالى: ##وَاسَأَلٍ” ' الْقَرْيَة4[يوسف:١م]‏ 
لا يتأتى أن يسأل القرية أحجاراً وأخشاباً وكذلك #قَلْيِ ذم 
اويه 4[العلق:17] وهو مكانهم الذي يجتمعون فيه إن والمعنئ (أهل ناديه 
- وأهل القرية). 

س - ما الذي اقتضى هذا الحذف [أهل]؟ 

ج- اقتضاه الصحة العقلية. 

والمراد واسأل أهل القرية وكذلك قوله تعالك: #حُرّمَتْ علي 
أمَهَانَكُمْ 4 [الساء:؟] فلابد من تقدير”'' لفظ الوطء فيكون المعنئ: 


)١(‏ فا مخطاً موجود والنسيان موجود ل يُرّفع, وإنما الذي رُفِعَ هو المؤاخذة على الخطأ والنسيان 
(۲) فإن هذه الآية لابد فيها من تقدير لفظ (أهل) كي يصح الكلام عقلاً. 

(۳) أي حرام عليكم زواج أمهاتكم. 

١5 
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حرم عليكم وطءٌ أمهاتكم» وإنما كان كذلك» لأن الأمهات عبارةٌ عن 
الأعيان”"' والأحكام'" لا يُْقل تعلّقها بالأعيان» إن تَعَلَّق بأفعال 
المكلفين فاقتضى اللفظ فِعُْلاً لابد من تقدير فِعَل محذوف لأجل استواء 
الكلام» وصار ذلك الفعل هو الوطء من بين سائر الأفعالء لِعَرْف 
الاستعمال المعروف عند الناس جميعاً أنه عندما يقال: حرمت عليكم 
أمهاتكم» أن المتعلّق للذكر بالأنثى هو الوطءٌ [الفعل] “. 

فنقول: إنما ذف [الوطء وهو فِعُل] لكونه شيئاً م خصوصاً معلوماً 
عند المخاطبين» فالذي تُحرّمُ على الذكور بالنسبة إلى الإناث هو شيء واحد 
[وهو الوطءع]. 

وكذلك قوله تعالك: #حَرَّمَتٌ عَلَيكُمْ اليه ' [المائدة:"] هذه الآية 
تحتمل تحريم البيع - أو الثمن - أو أكل الثمن» ولمهذا احتجنا إلى التقدير 
في الكل [ونقدر هنا تحريم الأكل] والثمن [لأن الله ما حرم شيئاً إلا 


(1) لابد من تقدير حتئ يستقيم الكلام وهذا التقدير ثابت بدلالة الاقتضاء. 

(۲) الأعيان الذوات [أي ذوات الأمهات] فالحرمة تتعلق بالأفعال وا الذوات لا يتعلق بها تحليل ولا تحريم. 

(۳) الأحكام كالتحريم. 

©( لأن الأمهات أو النساءء لا تؤكل ولا تباع. 
فلا يتأتى أن يكون المعنی لا تبيعوا أمهاتكم -لا تذبحوهن. 

(5) أي حرم عليكم أكل الميتة والانتفاع ا 

(5) الكل [الثمن - والأكل والبيع فنقدر الكل هناء لكن لو قَدَّرّناهنا الأكل فقطء سيقال: 
وبيعها؟ لكن نقول: الكل حرام أكلها وبيعها وثمنها وكل ما يترتب عليها. 


۷ 
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وحرم ثمنه] الث لم بَريمَةٌ العام 4''' ااندة:1 أي الأكلء الذي با 
في البهيمة هو الأكل. 

وأما الصحة الشرعية فكقول القائل لغيره: اعتق عبدّك عني علل 
ألف» هذه الجملة اقتضت توكيلاً وبيعاً أو شراءً فقوله: [اعتق عبدك 
عني على ألف] لو لم تكن الجملة متضمنة للعقدين [التوكيل والبيع] لا 
صم لكنها كانت متضمنةً هما معاًء ولهذا إذا أعتق عبدّه لزمه أن يسلّم 
الألف» فإن العتق فرع ثبوت الملك؛ لأن الإنسان لا يُعَتّقَ ملك غيره» 
فكأنه ل انتقل إلى ملكه» بقوله: اعتق عبدك ثم بقوله: عني على ألف. 
صار ملكه وصار وكيلاً في العتق. 

وكذا لو حَلَفَ لَيعتقَنّ عبدأً» وذلك العبد لغيره» فن الب أي الب فى 
اليمين يستلزم تملّكه ثم يعتقه. 

ومثل قوله تعالى: لقن كَانَ نگم ریا أو َل سَفَرِ فة من يا 
ار 14اب ر٤۸٠]‏ هذا هو من تقدير محذوف لاغيرء أي فعليه» تقديده 
فأفطر وقوله تعالك: فمن گان مَِكُم مريضاً او به أَذى من راسو قَفِذْيةٌ من 
صِيَام أو صَدَقَةِ أ نْسّكِ 4 البترة:16] أي فعليه تقديره: فحَلَقٌ. 


up 


(۱) شيء مخصوص هو الأكل. 
۲۸ 
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قال الغزالي: ويجوز أن يُِلَقَّبَ هذا" بالإضمار» ومن هذا قولَّهُ تعالى: 
ايتا ل مُوسَى أَنِ اضرب يُعَصَالكَ'' الْبَخْرَالشعراء:7] معناه فضرب 
فانفلق» وقوله تعالى: وبوا ل بَاِيِكُمْ قافو سكم دَلكُمْ َي لكْ عند 
بَارِئَكُمْ فاب عَلَيَكُمْ #البقرة:04] أو التقدير: ففعلتم. 

الوجه الثاني: أن تكون دلالة تنبيه وإيماء”" ويستوعب هذا إن شاء 
لله في باب القياس مثل "لا يقضي. القاضي وهو غضبان»» «إنها ليست 
بنجس» «وهلکت يا رسول الله وأهلكت؛ قال: ما صنعتٌ؟ قال: واقعت 
أهلي في نهار رمضان» قال: أعتق رقبة» قال: لا أملك إلا هذه قال: صم 
شهرين [قال: ما واقعتها إلا بسبب الصيام] قال: أطعم ستين مسكيناً 
قال: لا أجد» فقال له صا الله عليه وآله وسلم: اقعد فقعد فجاءً إن 
ستول الل ی عن قي قال لد حل تلن قفن ع 
رسول الله ما بين لابتيّها أحوج مني» فقال: ذّها». 


س- ما المعنئ [في هذا الحديث] دلالة تنبيه؟ 


)١(‏ هذا- أي القدّر بمحذوف-. 

(۲) أضمرنا الفعل لوجود ما يدل عليه لأنه لا يمكن أن يقول: اضرب بعصاك ال حجر وينفجر 
الماء بمجرد «اضربٌ» لابد من تقدير: فضرب فانفجرت. 

() دلالة الإيماء والتنبيه: هي أن يدل اللفظ على اللازم من قصد المتكلم بسبب اقتران الحكم 
بوصف لولم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان اقترانه به غير مقبول فيفهم منه التعليل ويدل 
عليه وإن لم يصرح به. 
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ج EAE‏ ترد ف عَيْنَ العقق» أو النذئ 
يليه من الصيام والإطعام؛ فهو ينبّه على أن عين العلة 
معتبرة في عين الحكم» وهذا معنى التنبيه. 

وذلك مثل أن يقترن النص بحكم لو لم يكن للتعليل كان بعيداًء کا 

مثلناء كقوله تعالل: التاق وَالسَّارِقَةُ فَافطَعُوأ يديه 4 [الاندة:۸٠]‏ 

وقوله تعالن: #الرَانيَة وَالرّاز ني فَاجْلِدُوا كَل واج من هة جَلْدَةٍ14النور:؟]. 

وقول النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «اعتق رقبة»'" لا قال له 

الأعرابي: وقعت على أهلي في نهار رمضان. فإنه يقم أن علة العتق 
المواقعةٌ في نهار رمضان'"» وعلةً القطع السر_قة» ولا يكون علة في نحو 
#وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةُ قَافْطَعُوأ» إلامع وجود الفاء كا إذا قلت: (من 
جاءني فله درهم) فيلزم له درهم» بخلاف ما إذا قلت: (مَن جاءني له 
درهم) فلا يلزم» وعلة الجلد الزناء وهذا ظاهرء لأنَّ تعليق الحكم على 
المشتق يبن لنا أنه هو العلةء فكذلك إذا كان هو العلة وهو مشتق فيدور 
الحكم معه حيث دار كلما وجد السارق قَطِعَت يدّه. 


)١(‏ فالأمر بقطع اليد (وهو الحكم) مقترن بالوصف الذي هو السرقة فلو لم يكن هذا الوصف علة 
للحكم الذي هو قطع اليد لما كان لهذا الاقتران معنئ. 

(۲) يدل على أن المواقعة علة للإعتاق. 

(۳) ونحو: لا تقربوه طيباً فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً. 
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وقد يسمّئ فهم التعليل» ويُسكّى''' فحوئ الكلام ولحت قال 
الغزالي: وإليكَ الخيرة في التسمية بعد معرفة معناه. 

الوجه الثالث: أن تكون دلالتُه دلالة إشارة"''» وذلك ما يتبع اللفظء 
[ما يتبع اللفظ] أي أنه لم يؤخدٌ من اللفظء وإنما أَخِدَّ من خارج اللفظء 
ول يُقْصَدْ إليه'"» كما قال صاحب التصريح: ١ل‏ بسن إليه القول (الكلام) 
مساقاً معنياً به» ونما جاء لشى-ء آخر)» واا کان 
#فَانكِحُوأ ما طَابَ لَكُم مّنَّ النسَاء می وَتَلآَتٌ وَرُبَاعَ14النساء:"] قال: ل 
تكن هذه الآيةٌ لبيان لحل [لأنهم قد كانوا متزوجين] فالزواج جائز في 
الجاهلية وني الإسلام؛ وإنها جاء لكلام مَسُوقٍ لأجله» وهو أن يَقَصْرَّهم 
على الأربع» ولا يزيدون عليها. 


و 75 ع 
وكذلك قوله تعاى: لاللْقُهَرَاء اله اجِرينَ الَذِينَ رجو ين“ 


)١(‏ في نسخة (أ): وقد يسمئ فحوى الكلام ولحنه. 

(؟) إشارة النص هي دلالة اللفظ على حكم غير مقصود وليس النص مسوقاً له بل هو لازم للحكم 
الذي سيق الكلام لأجل فائدته فهو مدلول اللفظ بطريق الالتزام ولكونه معنى التزامياً غير 
مقصود من السياق كانت الدلالة بالإشارة لا بالعبارة. 

(۳) هذا مثال لما يجب تقديره لتوقف صحة الكلام عليه شرعاً فإن المهاجرين كانوا قبل هجرتهم 
أغنياء ب يملكونه في مكة ولا تثبت صفة الفقر إلا بعد زوال ملكهم عن أموالهم وهذا مفهوم 
بطريق الاقتضاء. 

0 )دلالة الإشارة هي أن يدل اللفظ عا لازم غير مقصود للمتكلم. 
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ديارهم 1#المثر_:] فالذي سيق لأجله الكلام هو أن الزكاة [هم مصرف 
من مصارفها] لکن فهموا من مدلوله» أنه ما دام وقد سّاهم فقراءء لا 
يملكون المال الذي استوك عليه الكفار» و يعُدٌ جلا هيم لأن الكفار 
يملكون عليناى) نملك عليهم. 
وكذلك قوله تعاك: #وَقَانُوا اَذ اللُّ وَكَدَا سُبْحَائَهُ َل لَه ماني السََّاوَاتٍ 
وَالأَوْضٍ 14البقرة:115] قال ': أخذوا يِن هذا أنه لا تجتمع الولدية والرّق» 
فيَعْتّقَ الولدٌ بمجرد حمل ا جارية ين مالكهاء ويصير حراً» ويعتق أَمّه لأنه 
لا تجمّع بين الرق والولدية فمعنئ الآية: لا يُتصَوّر أن يكون المملوكون لله 
وكذلك قوله تعاكى: #وَعِلَ الولو لَه ررْفّهُنَ 4 [البقرة:5] قال جار 
الله: مادام جاءَ بلام الاختصاص للولد. عَلِمّنا أن النفقة عليه والنسب 
آل وان آناذ ]ذا كاق قرفن [وجاه الول عان] فيس ا اف 
)١(‏ أي صاحب كتاب التصريح في أصول الفقه. 
(؟) قوله تعاك: 8 وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوَلاَدَهُنَّ حَوَلَيْنِ كَاِلَّنِ لَنْأَرَاَ أَنْيْتمَالرَّصَاعَةً وَعل 
امولُوِلَهُ ِْقمُنَ وَكْسْوَعينَبِالَعرُوفٍ» فهذا النص يدل بعبارته على أن نفقة الوالدات من 
رزق وكسوة واجبة على آباء الأولاد لأن هذا المعنى هو المسوق من أجله وهو المتبادر للذهن 
من ظاهر اللفظ ويدل بإشارته على أن نسب الولد إلى أبيه لأن النص في قوله: 9 وَعلى الولو 
لَه أضاف الولد إليه بحرف اللام التي هي للاختصاص ومنها الاختصاص بالنسب فيكون 
دالاً بالإشارة على أن الأب هو المختص بنسب الولد إليه وهذا الحكم ثابت بإشارة النص عند 
جمهور العلماء. 
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العكس» لو كان في نفسه عالاً» وأمّه قرشية» وأبوه غير قرشي» فلا يستحق 
ذلك 0 امت شي لا ا ا هليه الرق: 

ومثله ‏ الاستدلال عا أن أقلّ الحمل سه أشهر بقوله تعاك: وَل 
وَفِصَالَّهُ لاون ََهْرَا 4[الأحقاف:15] مع قوله تعالى: للوَفِضصَالَُهُ في 
عَامَيْنِ [لقمان:4١]‏ الاستدلال هنا هو بمجموع الآيتين» ال على أن أقل 
اللدملاسعة انه 

وكذلك الاستدلال على أن مَنْ وطئ ليلاً ثم أصبح جُجْباً فإن صومه 
لا يفسد» وقع الاستدلال بقوله تعالى: «أحِلّ لك لله الصّيّام الدَقَتُ لل 
یکم €[ ابق ر::۱۸۷] فم| دام اليل ممتداً إى آخر جزءٍ من الليل» [ولن 
يغتسل من الجنابة إلا في الصباح] فحينئنٍ جائز له أن يدخل شيء من 
الصباح وهو جُثْب» ولا يبطل صومه» وذلك لأنْ آخر جزء من الليل 
يصدق عليه أنه من الليل كما أن أول جزء من الليل يصدق عليه أنه لَيّل 
فجاز الرفث فيه. 

وكقوله تعالى: وکوا وَاشْرَبُوا حَتّى يب لَكُمْ الَيطُ ايض من اط 
السود مِنَ الْمَجْرِك1البقرة:٠10]‏ قوله تعالى: (مِنَ الْمَجَرِ) بيان ما معا فمَدً 
الغاية للجواز إلى طلوع الفجر. 


A ^\ 


)١(‏ في نسخة (أ): ومثاله. اه. ولعله الصواب. 
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فلو لم جز الإصباح على الجنابة لوجب تحريم الوطء قبل الفجر 
بمقدار ما يغتسل فيه. 

ومن هذا ما استدل به الشافعي على أن أكثر الحيض وأقل الطهر خمسة 
عشر يومآء لقوله صان الله عليه وآله وسلم في النساء: «إنبن ناقصات 
عقل ودين» قالوا: هذا الحديث رأيناه في كتب الأصولء ولم نجذه في كتب 
الحديث [الشاهد هو التحدث عن نقصان دين المرأة] ون كان المقامٌ مقامً 
مبالغة» عمد إلى أكثر شيء في حيضها وهو خمسة عشر. وإكى أقل شيء في 
طهرها وهو خمسة عشرء لأن امقام مقامُ مبالغة ني أن النساء قليلاتٌ دين» 
[فما سيق الكلام إلا مذا]. 

فاستدلوا بالشيء اللازم» وهو أنه يلزم منه أن أكثر الحيض خمسة عشر. 
وأقل الطهر خمسة عشر» قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن في 
قعر بيتها شطر دهرها ١5‏ يوماً حيض [وهي نصف الشهر] لا تصوم 
ولا تصلي فهذا حصل به إشارة إلى أكثر الحيض ولم يقصد'' إك تقدير 
الحيض لم يقصد ذلك. ما قصّد إلا تبيين قلة دينهنَ. 

الذي تقدم لنا [في الاقتضاء والتنبيه والإيماء والإشارة] هو مفهوم 
الموافقة» وذلك سمّي منطوقاًء وكله مفهوم» المفهوم من المنطوق مفهوم 
والمفهوم من خارج اللفظ مفهوم» فكله مفهوم» لكنهم سمّوا هذا الأول 
(1) ل يقصد الحديث تقدير الحيض بخمسة عشر يوماً وإنا قَصَّد أن النساء قليلاتٌ دين. 
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منطوقاً؛ لأنه هم من المنطوق فسموا مفهومّه منطوقاًء والذي فُهِمٍ من 
خارج سمّوا مفهومّه مفهوماًء وإلا فكله مفهوم» لأنهم يقولون: الكلامٌ 
باعتبار ما يحصل منه في الذهن مفهوةٌ عند المخاطب. وباعتبار المتكلم 
عندمايسوقه للمخاطب معنى, لأنك تعنيه فنسميه معنى» [وإذاكان 
متوصّلاً به إلى المسألة فيسمّى دليلاً] وإذا كان هو المقصود فيسمََّى مسألة» 
هذا باعتبار تقسيم المناطقة» فنحن الآن في قسم المفهوم. 

والمفهوم [فالأول سمّي مفهوم الموافقة» وهذا مفهوم المخالفة] وتلك 
الإضافة [مفهوم موافقة] بمعنئ أنه سمي هكذاء لأنه موافق للحكم 
[المنطوق به والملسكوت عنه متفقان في الحكم] وهاهنا سمي مفهوم 
الخالفةء لأن السكوت عنه مخالف للمنطوق في الك . 

وأمًا القسم الثاني من أصل التقسيم» وهو دلالة المفهوم وهومادل 
عليه اللفظ في غير محل النطق”". 


فالمفهوم على ضربين: مفهوم موافقة - ومفهوم خالفة. 
فالأول أن يكون المسكوتٌ عنه موافقاً في الحكه'". 


)١(‏ هذه مقدمة أتى بها شيخنا ومولانا قبل الشروع في الدرس للقسم الثاني. 
)١(‏ مثل قوله تعالع: ‏ فلا تمل لمآ أفٌ4 فإنها تدل عان النهي عن الضرب والأذئ وهذا الحكم 
دلت عليه هذه الآية في غير حل النطق. 
(۳) مفهوم الموافقة هو أن يدل اللفظ على ثبوت المنطوق للمسكوت عنه وموافقته له نفياً وإثباتاً 
لاشتراكهم| في علة الحكم وسمي هذا الضرب بمفهوم الموافقة لأن الحكم المسكوت عنه موافق ‏ 
١‏ 
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وين تحصو الات و الات وال 
رکه کون o‏ ¢ 5 
ولتعرفتهم . في من الْقَوْلٍ#[عمد:»"] أي في معنئ القول» فيطلق اللحن 
عان المعنى» ويطلق أيضاً على اللغةء تقول : فلان يتكلم بلحن قومه» أي 
بلغتهم» ويطلق أيضاً على الفطنة وفي الحديث «لعل بعضكم ألحن بحجته 
من بعض» أي آذكى وأفطن. 
وهو الاستدلال بالأدنى على الأعائ ويسمونه: التنبيه بالأدنى على 
الأعلى أو التنبيه بالأعلن على الأدنئ» وقد جمعهم معاً في آيةٍ واحدةٍ قوله 
تعالى: ومن أَمْلٍ الاب مَنْ إن تَأمَنْهُبقَنطَارِ يود يك آل عمران:0/] فإذا 
كان سيؤدي القنطار» فهو سيؤدي الأقل [من باب ول 
#وَمِنّْهُم مَنْ إن تَأمَنْهُ ب بِیتار لاود و إِلَيّكَ €[ آل عمران .[vo:‏ 
فالأوك تنبيه بالأعلى على الأدنى» والثاني تنبيه بالأدنى على الأعلى. 
وهو الأخذ بِالْأَوْء كلالة تحريم التأفيف في قوله تعالى: كَل تقل 
هما اف4 [الإسراء:5] فالمسوق له في الآية الذي هو المعنى المقصود 
لحكم المنطوق به. 
)١(‏ إن كان المسكوت عنه أولى من المنطوق سمي بفحوئ الخطابء أما إن كان المسكوت عنه 
مساوياً لحكم المنطوق سمي بلحن الخطاب. 
(؟) فالنص يدل بعبارته ومنطوقه على تحريم قول الولد لأبيه: (أف) لما فيه من الأذى ويدل عن 
طريق دلالة النص على تحريم الضر.ب والشتم والحبس والمنع من الطعام ونحوه لأنه أشد أذئ 
من التأفيف فالنهي عن شيء أشد إيذاء هو من باب أوك. 
رن 
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[احترام الوالدين وعدم إيذائهما بأي شيء] هذا من حيث ا معنى» ومين 
حيث النطق تحريمٌ التأفيف [ومن حيث العقل الذي يجرنا إليه تحريم 
التأفيف تحريمُ ما هو فوق التأفيف كالضررب والشتم] والإيذاء فهو محرّم 
بالاو لأنه إذا تحرّم الأدنئ وتُوعِدنا عليه فتحريم الأعلن هو أوكى”", 
على تحريم ضرب الوالدين مأخوذ من قوله تعالى: قلا تقل سما أف 4" 
وقتله) وشتمهماء وذلك لأن الآية سيقت لتعظيم الوالدين واحترامهم| 
والقيام بحقه - أو بعضه. قلنا: بعضه لأنه لا أحد يقدر بالقيام بحق 
الوالدين كاملاً» ولكن يقوم بقدر جهده. والله يعفو عنه في الباقي #إن 
نونوا اين قن كَانَ لِإِدَوَابينَ غَفُورًا[الإسراء:ه ؟] أي افعلوا جهدكم 
فقطء والباقي عل الله تعالن. 

المثال الثاني: وتّحُوه: فَهُم إحراق مال اليتيم وإهلاكه. 

الآية الثانية التي ستأتي تخوفهم من إحراق مال اليتيم وإتلافه» من قوله 
تعالىن: لن الْذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالٌ الْيتَامَى 4” '' [الساء:٠٠]‏ فهو ينطبق عان من 


)١(‏ مثاله أن تقول لغيرك متوعداً: لو أخذت من هذا المال مثقال ذرة فسأضربك» فكيف لو أخذ 
من المال مثقال البغل» كيف سيكون عقابه؟ 

(۲) تحريم التأفف هو المنطوق وتحريم الضرب والقتل والشتم هو المفهوم من كلمة (أف) فعلم من 
تحريم التأفف تحريم الضرب لكونه أشد إيذاءً من التأفف. 

() المنطوق هو تحريم أكل أموال اليتامئ والمفهوم هو تحريم إحراقهاء ففهم من تحريم أكل أموال 
اليتامئ تحريم إحراقها لأن إحراق أموالهم مساو لأكلها حيث إنها تالفة في ا حالتين معاً. 


ذا 





ساط الدّقائق المُحَجَّبَاتِ مر مُقَدمَةٍ ارات 


يأكل من مال اليتيم [مسموح له أن يأكل بالمعروف كما في سورة النساء 
لكن إذا زاد شيئاً على غير المعروف» ولو قليلاً دخل في وعيد الله في هذه 
الآية التي ستأتي» فكيف بمن يُتلف مال اليتيم كله؟ فهذا داخل بالأولى 
والأحرئء فهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى. من قوله تعالى: إن 
الَّذِينَ كلوه أَمْوَالٌ الْيتَامَى ظُّل4 ولهذا قال: [ظل)ً] أمّا الأكل من مال 
اليتيم بقدر ما فرص الله فإنه جائز» [ومن يستعف يعفه الله ومن يستغن 
يغنه الله] فليتق الله وليأكل بالمعروف. 

وفهم الجزاء بها فوق مثقال الذرة من قوله تعاك: فمن يَعْمَلَ مِثْقَالَ 
ذَرّة#/الزازلة:7] أو فهم الرؤية» لأن الآية سيقت للرؤية (يره) فحينئز 
سيرئ الإنسان مافوق الذرة من خير أو شر» فهو تنبيه بالأدنى عاى 


الأعلى» وقوله تعالى: ومن َمْلٍ الْكِتَابٍ مَنْ إن تَأمَنْهُ بقِنطَارِ يُودِ َك 


إِ 
و 


وَمنهم مَنْ إن تَأَمَنه بديئار لا يود إلَيْكَ 1€ آل عمران:٥۷].‏ 
L4 6‏ 2 ۶ 


فائدة: المراد بقنطار: دنانير» ولهذا قال علماء الفروع: لو قال: عندي له 
مائة ودرهم» أو مائة وعشرون درهماً حلت المائة على الدراهم» [كذلك 
قوله تعالی: قِنطّار أي دنانير] أما لو قال: عندي له مائة وثوب» فتحمل 
اانه على العملة6 والكوب منفردا» أو قال: مائة وعبد فيحمل عل المائة 
درهم eT‏ 
)١(‏ كذلك قوله تعالى: (قنطار) أي مائة ألف من الدنانير. 


۸ 





ساط الدّقائق المُحَجَّبَاتِ من مُقَدّمَةٍ الكَمَرَاتَ 


فإنه يُفهم من الأول من الأوللء تأديةٌ ما دون القنطار» ويفهم من 
الثاني عدم تأدية ما زاد عل الدينار» وهذا يعرف بمعرفة"'' المقصود. 

وأنه أشد مناسبة في المسكوت يعني أن المسكوتٌ عنه آشد مناسبةٌ 
وأشدٌّ اقتضاءًٌ وطلباً للحكم: لأنك عندما تحكم عليه بأنه لن يعطِيّ 
الدينار» فبالأوك لن يعطي القنطار. 

وعندما تحكم عليه بأنه سيعطي القنطار فبالأولى والأحرئ أنه 
سيعطي الدينار - فالسكوتٌ عنه أشدٌ استدعاءً واقتضاءً ين الحكم 
المنطوق به. 

واختلفوا في تسمية هذاء أولاً قبل الاختلاف في تسميته» يجب أن 
نقول: إنهم اتفقوا على العمل به أي [بالسكوت عنه]ء بمعنى أن الذين 
يقولون بالقياس» والذين لا يقولون بالقياس» اتفقوا على العمل بهذا 
المفهوم؛ وقالوا: هذا الملسكوت عنه حرم وهذا السكوت عنه أَولى 
بالحكم» لكن اختلفوا في دلالة الحكم ومتعلقه» فمنهم مَّنْ يقول: إن 
الحكم أَخِذ من المنطوقء وأن دلالة تحريم الضرب من قوله: لقلا تقل هما 
ف الآخرون قالوا: لا اقلا تقل شما أف جاءت لتحريم التأفيف, لا 
غير» إنما فهمنا تحريم ما زاد على التأفيف بالعقل» وهذا عندنا نسميه 


)0غ( ويفسره ما بعده. 


۹ 





اسْيْبَاطٌ الدّقائق المُحَجَّبَاتِ مر مُقَدمَةٍ الكَمَرَاتَ 


القياس الجليء لأنهم قالوا: الأصل هو التأفيف لإقَلآ تمل كُمَا أَفٌ 
والفرع: ماكان أشدٌ منه مثل الضررب وغيره والعلة: الإيذاء فيهما معأ 
والحكم: التحريم» فالإيذاء في الضر-ب وما شاكله أشد من الإيذاء في 
التأفيف» فهو أحق بالحكم» قالوا: وسميناه جلياً لظهور تأثير الوصف في 
الحكمين: [فالإيذاء وهو واحد أنَّر في التأفيف وفي المسكوت عنه اوهو 
الضرب ونحوه»]'. 

فقال قاضي القضاة والغزالي وابن الحاجب: ليس بقياس. 

وقال أبو الحسين وغيره: إنه قياس جلي» وكان جلياًء لم كان الحم 
في المسكوت” '" أوك من المنطوق””". 

قالوا: بل لأن الوصف المؤثّر يستدعي الحكم فيهما معاًء واحتج 
الأولون الذين قالوا: إنه ليس من القياس في شيء» احتجوا بثبوت هذه 
القضية. والدلالة العقلية من قبل وجود القياس» لكن إن أراد بقبل وجود 
القياسء مِنْ قبل تأليف علم الأصولء فهم محجوجون وقولهم مردود. 
لأن النبي صاى الله عليه وآله وسلم قد استعمل القياس حين) قيل له: هل 
تُمَطَر قَبَلة الصائم؟ قال: أرأيتَ لو قضمضت برماء؟» فإن قَبّل وتبعه ما 
(1) فالإيذاء أر في المسكوت عنه: الضربء وي المنطوق به: التأفيف. 


(۳) كالتأفيف. 


ا 





ساط الدّقائق المُحَجَّبَاتِ مر مُقَدّمَةٍ الكَمَرَاتَ 


بعده» فهو كمن تمضمض وشرب» وإن تمضمض ثم قذف به» فلا شيء 
عليه. فهذا استعمال للقياس. 

فإذا أرادوا أن استعمال القياس بمعنى تأليف الأصول فهم محجوجون. 
وإن أرادوا من قبل» فالنبي صلی الله عليه وآله وسلم قد فعله. 

بمعرفة ذلك لغة قبل ثبوت القياس» ومن َم قال بهذا النافون 
للقياس”"2, ويمكن أن نرد على نفاة القياس بأن القائس ليس هو الحاكم 
وإنما هو عثر على الحكم والحاكم الله لأن الحكم لما ارتبط بعلة دار مع العلة 
فالقائس إن اكتشف ولم يحكم. 

ثم إن دلالة هذا أي هذا الذي يكون فيه الحكم مستوياً فيا بين 
المنطوق والمسكوت عنه» على ضربين: قطعية كالأمثلة المتقدمة. 

وظنية”" كاستدلال مَّن أوجب الكفارة في قتل العمد من إيجابها في 
قتل الخطأء وهو الإمام الشافعي» قال: وجبت الكفارة على قاتل النفس 
خطاً [إِمّا العتق» أو صيام شهرين متتابعين]ء كذلك تجب الكفارة في قتل 
العمد. لماذا؟ ج - لأن الإمام الشافعي جَعَّل العلة هي الزجر» وقَصد 
)١(‏ النافون للقياس هم أهل الظاهر والرافضة. 
(؟) القطعية: إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنئ واحداً ففي هذه الحالة تكون دلالة اللفظ على الحكم 

دلالة قطعية. 
() الظنية: إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى فتكون دلالة اللفظ على الحكم دلالة ظنية. 





ساط الدّقائق المُحَجَّبَاتِ مر مُقَدمَةٍ الكَمَرَاتَ 


قالت علماء الحنفية: ليس المقصو د الزجرّء لأن قاتل الخطأ حصّل منه 
تفريط فأوجب الله عليه الكفارة استدراكاً لإثمه الذي لحقه من التفريط. 
ال 


0. 5 


ا اليمين الغموسء ين إيجابها في غير 
الغموس» وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه» وإنما كانت الدلالة هنا 
ظنية؛ لأن العمد وإن كان أو بالمؤاخذة فيجب فيه الكفارة» لكنا لا 
نعلم أن العلة لوجوبها المواخسذة» لا نعلم أن العلة في وجوبها [الكفارة] 
هي المؤاخذة والزجرء وإلّا لو كانت الؤاخذة والزجرٌ كان احق معك. 
لكن عقوبة العمد معينة» وعقوبة الخطأ شرعت فيها الكفارة» تأديباً له 
وكفارةً لذنوبه من حيث إنه فرّط. 


لقوله صا الله عليه وآله وسلم : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» والمراد 
رفع المؤاخذة» بل وجبت الكفارة على الخاطئ لإسقاط ذنب التقصير الذي 


01 


خضل نه وجتارة الماك قوق هذا لاتقل به كفارة انا 


)١(‏ وكذلك في اليمين الغموس. فاليمين غير الغموس وجبت فيها الكفارة» قال الشافعي: [مادام 
ووجبت الكفارة في غير الغموس» فتجب في الغموس]. 
قالواله: لاهذه الغموس لا تجب فيها الكفارة لأنه قد تعمد وليس له جزاءٌ إلا النارء كما في 
الأحاديث» وتلك [اليمين المعقودة] جُعلت فيها كفارة. لتفر يطه ولاستدراك ما لحقه من الإثم. 
الخلاصة: عند الشافعى رحمه الله: الكفارة تجب في القتل سواء كان عمداً أو خطأً. 
قالواله: قد معت للعمد عقوبتين هما القصاص - والكفارة وهذا لا يصح. 

(؟) وفي العمد القَوّ فمّن حال دون ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين» لا يقبل الله منه 


1۲ 





اسْيْبَاطٌ الدّقائق المُحَجَّبَاتِ مر مُقَدّمَةٍ الكَمَرَاتَ 


فلا يلزمٌ من إيجايها لأخف الذنبين إيجايها لأغلظهم . 

شل لاذا؟ 

ج- لأن السبب ختلف» قالوا في بعض الكتب: لو قال 
الملك لأحد حرّاسه: لو قلت لابني «أف» لقطعت بك 
الأرض: ثم يقول له: اقتل مَن عارضني في ملكي؛ 
فقتله كان حينئذٍ مُصيباء لأن السبب ختلف» فذاك لأن 
ابنه كان طائعاًء وهذا لأنه كان معارضاً له في ملكه. 
وهنا اختلف فهذه جناية خطأ وتلك جناية عَمْدِ. 


وأما مفهوم المخالفة فهو أن يكون”' المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق 
به ويسمّى دليل الخطاب”" وإنما سمي مفهوماً هذه الجملة [وإنم) سمي 


)١(‏ أخف الذنبين هو قتل الخطأ [فالعمد والخطأ ذنبان أخمُهما الخطأ] أغلط الذنبين هو قتل العمد 
[وأغلظهم العمد]. 

)١(‏ معنئ مفهوم المخالفة أن يدل اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لما دل عليه اللفظ 
وذلك بأن يكون اللفظ مقيداً بقيد (موصوفاً بوصف) يجعل الحكم مقيداً بهذا القيد فيدل 
النص بمنطوقه على الحكم المنصوص عليه ويدل بمفهومه المخالف على عكسه في غير موضع 
القيد مثل قوله صا الله عَلَيِهِوَآلَهُ وَسَلََّ: (في الغنم السائمة الزكاة) حيث يدل بمنطوقه على 
وجوب الزكاة ني الغنم السائمة أي التي ترعئ في الفلاة ويدل بمفهومه على عدم وجوب 
الزكاة في الغنم المعلوفة. 

(۳) فالأول مفهوم الموافقة سمَّيناه فحوئ الخطاب ولحن الخطاب» وهذا نسميه دليل الخطاب لأن 
الأخذ به إنما هو بعيد وبواسطة» وذاك من فحوى الخطاب. 


EAE 





ساط الدّقائق المُحَجَّبَاتِ مر مُقَدمَةٍ الكَمَرَاتَ 


مفهوماً سقطت على الناسخ وفعلها في غير محلهاء فالأصل أن تعود إلى 
قوله: وأما التقسيم الثاني من أصل التقسيم وهو دلالة المفهوم, ثم يقول: 
وإنما سمي مفهوماًء لأنه تجرد عن دلالة النطق. 

والمنطوق وإن كان مفهوماً أيضاً لكنه يدل عليه النطق لأننا ما فهمناه 
إلا بالنطق لأنهم يقولون في الدلالة الوضعية: إما دلالة لفظية فقطء أو 
دلالة عقلية فقطء أو دلالة طبيعية. 

فالدلالة النطقية لابد وأن تحتاج معهاإلى العقل» مثل دلالة الموافقة» ف| 
عرفنا أن هذا يوافق هذا إلا من جهة العقل» مثل [ولا تقل لما أف] وغيره. 

ودلالة لفظية فقط - التي نأخذها من اللفظ. 

ودلالة طبيعية كآه. على وجع المتكلم. 

ودلالة التصويت على وجود خارج في السطح. 

واعلم أن للعمل بمفهوم المخالفة عند مَن أثبته شروطاً سبعة نعم لأن 
بعضهم نفاه» وقال: لايُعَمل به» الأول ألا أولوية لثبوت الحكم في الممسكوت 
عنه أما إذا ظهرت أولوية أو“ مساواة فإنا رجعنا به إلى مفهوم الموافقة» لأنه 
عند كثير من العلماء من يعملون بمفهوم الموافقة» لا يشترطون أن يكون 
السكوت عنه أولى من المنطوق به في الحكم. قالوا: ولو مساوياً. ولمذا فإن 
(1) لأنه عندهم بالمساواة بين اللواط والزنا مثلاً بجامع أن كلاً منهم سَفْح ماو في مكان حرام 

وقضاء لذة حرام. 


EE 





ساط الدّقائق المُحَجَّبَاتِ مر مُقَدّمَةٍ الكَمَرَاتَ 


المذهب وبعض الحنفية أوجبوا الحدّ في اللواط مثلم) أوجبوه في الزناء قالوا: 
بجامع شيء واحدٍ» وهو سفح الماء في مكان حرام أما أبو حنيفة نفسه فلم 
يرض» بل إن أصحابه فرّعوا هذا التفريع قال أبو حنيفة: الزنا أعظم من 
اللواط» لأنه قتل» وله نظر دقيق في تسميته قتلاً. 

الثاني: ألا يكون الباعث لتقييد الحكم بم تُطِق به هو العرف 
ولاف عدو اهل القاعةة: لبدو ايكون هذا الوميف أو افرط 
جاء للتتخصيص أما إذا كان وصفاً مثل أكرمٌ زيداً العالِمَ - أو زيداً 
الكريم» أو مدحاً أو ذمَاًء وللتنبيه على العادة القبيحة مثل لا تَأْكُنُوا ارا 
أَضْعَافًا مُضَاعَفَة*1آل عمران:0٠1]‏ ليس المرادٌ تحليل الأقل من الرباء إنما المراد 
أنه ينْعَى عليهم حالتهم الخبيثة في تعاطي الربا أضعافاً مضاعفةء واا 
فالقليل من الربا والكثير منه حرام» وكذلك إن أراد أن يعبّرهم مثل ##وّلاً 
ُكْرِهُوا قَتَيَاتِكُمْ عَلَ الْبِعَاء ِن أَرَدْنَ حصنا [النور :0" فقوله: لا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء هذا محل الحكم» أما قوله: إن أردن تحصن فقال جار 
الله: هذا تعيير لهم > وأنه إنما لم يقصد إكى المسكوت عنه لندوره» وهذا 
كثير في كتاب الله تعالك» مشل قوله تعالى: #وَرَبَائبُكُمُ اللآَتي في 
خُجورِكُم 1#النساء:.7] لأن الأغلب أن تكون الربيبة في الجّرء فلم يرد 
القيد فإن تقييد التحريم بكونها في الحجر غيرٌ شرط عند جمهور العلماء 


)١(‏ جاء القيد هذا لا للتخصيص. 
فم تعيير لهم: أن الإماء قد أردَنَ أن يتحصّنّ ويتعففْنَ وأنتم أجبرتموهن على الزناء لأجل طمعكم 
في الدنيا. 
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ويقولون: الآبة واردة على العادة أي على ماهم معتادون حين نزول 
الكتاب فلم تكن التربية شرطاً وهذا نظير قوله تعالى: ولا تقُوأ 
أَوْلادَكُمْ حَشْيَة ملا €[الإسراء:٠٠]‏ لأن المراد النهيٌ عن قتلهم مطلقاًء لكنه 
تعالن يريد أن يعيّرهم ويقول: انتهئ بكم البخل والشح حتى قتلتم 
أولادكم لئلا يأكلوا معكم» وقال داود: شرط التحريم أن تكون مربّاةً في 
حجره» عَوِل بالظاهر وأخذ بالمفهوم» ومثل قوله تعالى: إن حَفْتُم آلا 
يقي حدود الله قلا جُتَاحَ عَلَيْه] في افْتَدَتْ به#[البقرة:۲۲۹] قالوا: الشرط 
نشول يه ف عاد علي اة رذعت إن اد هاا 
معمول به» فلا يصح أخدٌ شيء من مالها إلا إذا حصل النشوزء وأما بدون 
النشوز فلا يصح فالذين ألغوا هذا الشرط لقن َفْتُمْ 4 قالوا: يصح أن 
یتراضی الزوجان علی أن يتخالعا على مال يعيّنونه» ولو م يوجد نشوزء 
والخلاف في هذا. 

على قول من لا يشترط النشوز في الخلع؛ وذلك قول المؤيد بالله 
والفريقين قالوا: لأن الباعث على التخصيص هو العرف الجاري أن 
الزوجين لا يتقاطعان المحبة» ويَعْدَل عن الزوجية إلى بذل المال المحبوب 
إلا في حال المشاقةء ولهذا قالوا: لا يُعتّبر أن يكون شر طأًء أما عندنا فهو 
شرطء لا يصح إلا به. 

والهادي والناصر ومالك يشترطون للمخالّعَة على المال يعني لصحته 
النشوزء لقوله تعالى: ولال کم أن تدوأ یموم سارلا آن ات ا 


ت 
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يقي ححَُدُودَ الله [البقرة :14 وني آية رايم م إِحَدَامُنَ قنطَارًا قلا تدوأ ونه شيا 
تأده يكنا ونا ناء َكيف تَأَحدُوئَهُ وقد فى بَمْضْكُمْ إل بض #الساء:١؟.‏ 
١‏ فحينئظٍ اشتراط النشوز صحيح» وسيأتي إن شاء الله تعالل تمامٌ الكلام عند 
ذكر هذه الآية» ومن هذا قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «أيها امرأة تكحت 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فإن المفهوم أنها إن أنكحت نفسها بإذن الولي 
أن التكاح يصح» وهذا عندمّن لايشترط الولي» وهو أبو حنيفة ومن معه» 
وليس كذلك عند الأكثر ويقولون: حرج احبر عل العادة» وهي أن الأولياء 
هم الذين يحون بناتهم 

والشرط الثالث: أن لا يكون التخصيص حرج لسولٍ عن محل 
النطق» كا لو سئل صلى الله عليه وآله وسلم: هل في سائمة الغنم زكاة؟ 
فقال: نعم فحينئظٍ لا يكون حَصَراًء لأنه جاء مطابقاً لسؤال السائل فهاهنا 
لا يدل على قَضْر الحكم على المنطوق. 

الشرط الرابع: أن لا يخرج لحادثة كا لو قال بحضرة غنم سائمة: فيها 
التكناتق لآ الخالة شه لأسن عند عض الف فال لو جام إن 
زوجته وهي متأهبة للخروج» وقال لها: إذا خرجت فأنت طالقء فا حالة 
تقيّدء فكأنه قال: إذا خرجت الآن فأنت طالق» فإذا خلعت حجاها 
وجلست في الدار ساعةً أو ساعتين ثم خرجت. فلا تطلق عندهم. 

الشرط الخامس: أن لا يكون لتقدير جهالة كأن يخاطب النبي صل الله 
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عليه وآله وسلم رجلا قهم الرسول منه أنه يجهل وجوب الزكاة في سائمة 
الغنم فيقول له صلى الله عليه وآله وسلم: «في الغنم السائمة زكاة». 

السادس: أن لا يكون غوف أو نحوه يعني ألا يكون هناك أي مانع 
من اعتبار [الوصف أو الشر.ط] أنه فُصِد به التخصيص والإخراج فإذا 
كان هناك عامل من العوامل التي تقتضي أن هذا الشرط أو هذا الوصف 
غير معمول به» فلا يُعمل به. 

مما يقتضي أنه الباعث على التخصيص,» فنريد الأمرّ الذي هو الباعث 
على التخصيص وليس الباعث على التخصيص قصر الحكم علن 
المنطوق. 

السابع: ألا يرد مانع من الأخذ بالمفهوم أمَاإذا كان معنا أمرٌ خارج يمنع 
من الأخذ بالمفهوم, فلماذا نعمل بالفهوم مع أنه قد عارضه منطوق يُمنع من 
العمل به؟ لأن المفهوم كالظاهر يعمل به بشرط ألا برد خصّص. 

ثم إن أدلة الخطاب لها ثلاث عشرة رتبة. 

الخطاب هو التفاهم وليس المراد كاف الخطاب لأن كاف الخطاب هو 
الكاف الذي يبن توجيه الخطاب هل هو لمذكر أو لمؤنث أو لمثنئ أو لجمع 
ما ا لخطاب نفسه فهو توجيه الكلام الذي تفهم منه الدلالة وهذا الخطاب 
هو درجات. 
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الأولع: المثبت بإِلّا بعد النفي» وقد يقال: النطق بالمستثنئ دون 
المستثنى منه مثل قوله تعالل: لما يَعْلَّمُهُمْ إِلأَقَِيلٌ 4[الكهف:؟] . 

وعن ابن عباس: (أنا والله من ذلك القليل)ء ومثل قولنا: لا إله إلا 
لله ولا مفتي في البلد إلا زيد. 

الثانية: ارا و تعالى: إت الصَّدَقَاتٌ لِلُْقَرَاء4لالتوبة:0.] 
لإ ناکم الله عَنِ الَنٍ د ين فَائَلُوكُمْ في الدّينِ14المعسة: ]» لأن منفيها 
ومثبتها منطوق. 

وقوله صل الله عليه وآله وسلم: «إن) الأعمال بالنيات». 

«إنا الولاء لمن أعتق». «إنما الربا في النسيئة» هذا حصر. إضافي مثل 
قوله صل الله علي وله وَس «الحج عرفة». 

الثالثة: مفهوم الغاية كقوله تعالى: #وَلا تَفْرَبُوهُنَ حَنَّىّ 
يَطْهُوْنَ #البقرة:؟17] دلت الآية بمفهومها المخالف على ا 
الزوجات بعد الغاية وهي الطهارة والتطهر بالنقاء والغسلء لأنه لولم 
يكن حكم ما بعد حتئ مغايراً لا قبلها لم كان لعدم قربانهن غاية. 

الرابعة: التتخصيص بالعدد: وهو على ضربين: أحدهما يتجلى ويظهر 
وهو مالم يرد للمبالغة» كقوله تعالى: قَاجْلِدُومُمْ اين جَلْدَة14النور:»] 
)١(‏ فدلت الآية بمفهومها المخالف على أنه لا يجوز الزيادة على ثمانين ولا النقص عن هذا العدد. 
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فالأصل في إيذاء الآدمي الحرمة فلا يجوز أن يتجاوز عدد الجلد الثمانين 
لعدم الدليل على إباحة التجاوز وم يبح إلا هذا العدد فالمانع من عدم 
التجاوز هو الحرمة الأصلية لا العدد. 

وقول القائل: أَعْطٍ فلاناً عشرة» فالعدد عشرة هنا معتبر من حيث إنه 
ضامن لو زاد على العشرة. 

والثاني فيه خفاء وهو ما كان للمبالغة وهو ليس بمقصود ولا معتبر 
كقوله تعالك: #إإن تَسْتَغِْرُ هم سَبْعِينَ مره[ التوبة:٠۸]‏ فما جاء للمبالغة غير 
معتبر وهو مثل (من بنى لله مسجداً ول و كمفحص قطاة) فمفحص 
القطاة لا يتأتى مسجداً لكن المراد التشويق للعمل هذا. 

وقول القائل: لا آتيك ولو أرسلت إل ألفَ رسول. 

الخامسة: مفهوم الشرط''' كقوله تعالى: لإوَإن كن أولآتٍ كل نموا 
عَلَيْهِنَ #[الطلاق:] وهذه الآية فيها مفهوم شرط ومفهوم غاية #وَإِن كن 
ولات كل فوا عَكَِنَ حنّى صنق كلمن فيفهم منها أنه لا يجب 
غلبت أن ممق عله ازل هله الغاية إلا تحصن ادر طاولا فك ا 


(1) مفهوم الشرط معناه: أن يدل اللفظ [المعلّق فيه الحكم على شر ط] عاك انتفاء الحكم عند انتفاء 
الشررط مثل قوله تعال: 9 وَإن كن أولآتِ َل فََفِقُوا عَلَيهِنَ حَنّى يَضَعْنَ هن فالآية 
تدل بمفهومها المخالف على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل لأن إيجاب النفقة معلق 
على شرط الحمل. 
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نفقة إلا في العدة المحددة لكن لما كان الشر_ط والغاية في غاية واحدة 
فالشرط للوجوب وحتى للغاية. 

السادسة: أن يكون الوصف بياناً مجمل واجب» وهو مفهوم الصفة» 
شاة»” ' بعد قوله تعالك: أوَآثُوا الزَّكَاةَ14ارّل:0] فالوصف وهو السائمة 
معتبر لآنه لو ل يقل: السائمة لوجبت الزكاة في الغنم المعلوفة. 

السابعة: الوصف المتكرر كقول القائل: أكرمْ داخل الدار'" اللابس. 

فقوله: (اللابس) معتبر ومقصود بمعنى أن داخل الدار غير اللابس 
يجب إكرامه. 

الثامنة: التخصيص بالوصف الذي يطرأ كقول القائل: أكرم داخل الدارء 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الثيب أحق بنفسها» لأن الثيوبة تطرأ”". 

الثيوبة عارضة تطرأ بعد البكارة. 


)١(‏ يدل الحديث بمفهومه المخالف على عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة غير السائمة وبهذا 
قال أهل البيت عليهم السلام. 

(۲) فدخول الدار متكرر. 

() الذي أثبته بعضهم من الوصف الطارئ كدخول الدار والثيوبة لا يزول. تمت من هامش 


نسخة (أ). 
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والزانية لأنه تعليق للحكم على الوصف واعلموا أن صلة أل في الوصف 
المشتق كالسارق والسارقة تكون الصلة علة للحكم وهذه قاعدة فقوله 
تعاكى: #وَالسََارِقٌ وَالسَارِقَةُ قَاقْطَعُوا* كان السر.ق علة للقطع فصلة 
الموصول علة القطع وكذا قوله تعاك: #الرَانيَة وَالرَّان فَاجِْدُواك صلة 
الموضول علة الجلد. 

فائدة: الفاء في قوله تعالن: لأقَاقْطُعُوأ أب #فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ 
مُه أنه لو لم يكن هناك فاء لما وجب الحكم لأنك إذا قلت مثلاً: الذي 
ابن فله درهم وجب الدرهم بالجيء فإذا قلت: الذي يأتيني له درهم 
فمعناه أنك تخبر عنه بأنه يأتيك حاملاً معه درهماً فهو إخبار لا جزاءى. 
ولمذا قال بعض الأصوليين: إذا قال شخص للخياط: هذه القطعة هل 
تصلح أن تكون قميصاً؟ ثم قال للخياط: إن كانت تصلح فخطها فإذا 
خاطها الخياط فهو مصيب وإذا قال الشخص للخياط: إن كانت تصلح 
خطها فلا يضمن فإذا لم يأت بالفاء فلا يضمن كقوله صاى الله عليه وآله 
وسلم: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل» وقوله صاى الله عليه 
وآله وسلم: «من باع نخلاً مؤبراً فثمرتها للبائع». 

ومحط الزيادة (مثلاً بمثل) فهي نبي عن الزيادة في معنئ: إلا متساوياً. 

وقول القائل: أكرم زيداً الطويل» فالطويل وصف للمكرم. 

العاشرة: التخصيص بالزمان. صم تطوعاً إلا يوم عيد. 

الحادية عشرة: بالمكان «كل عرفة موقف إلا بطن عرنة». 
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الثانية عشرة: حصر المبتدأ على الخبر كقوله: الشجاع زيد. 

ولواجهر ا اذغانا. 

الثالثة عشرة: مفهوم اللقب''' وهو التخصيص بالاسم المطلق كقول 
القائل: أكرم يدا 

والأخذ به قليل وأكثر الأصوليين على عدم اعتباره؛ لأنه يوهم الكفر في 
نحو ( محمد رسول الله) أي لارسول له تعاك إلا هو صل الله عليه وَالَهُ وَسَلَم. 

وكتخصيص الستة الأشياء المذكورة في باب الربا. 

قديَينًا في ردنا على فتوئ القاضي يحيئ الدار أنه ليس بتخصيص وإنما 
من باب التنصيص على بعض أفراد العام. 

ويصح أن يطلق على جميعها التقيبد بالوصف» والقيد قد يكون به 
وبالغاية والشرط» وهي مترتبة في القوة على هذا الترتيب. 

ولا خلاف أن المفهوم معتبر إذا كان مبقياً على حكم العقل أو الشررع وم 
يكن ناقلاً مثل: في سائمة الغنم زكاة». هذه موصوفة تخرج منها المعلوفة. 

ومثل: قوله تعالى: فلم هدوا ماء َتَيَمَمُوأ #[النساء:4]. 
(1) مفهوم اللقب أن يذكر الحكم في الآية أو الحديث مختصاً بجنس أو نوع أو اسم فيكون الحكم 


ثابتاً لذلك ا جنس أو النوع أو الاسم منفياً عا عداه مثال ذلك تخصيص تحريم الربا في الأشياء 
الستة المذكورة في الحديث دون غيرها. 
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لأن نفي الزكاة مستصحب من البراءة الأصلية» وكذلك عدم التيمم. 

لكن هل حصلت الدلالة من جهة البراءة الأصلية أو من جهة تقييد 
الحكم بالوصف ذلك» على الخلاف الذي يأتي؟؟ 

وفائدة الخلاف بين كونه مأخوذاً به أو لا إذا أفاد المفهوم نقلاً أي تقل 
حك عما في العقل أو الشرع أو أثبت حكاً لم يظهر فيه وسيأتي الكلام 
عليه شيئاً فشيئاً بمعونة الله سبحانه وتعالل. 

وقد يعبر في دلالة اللفظ بعبارة أخرئء وهي أن يقال: إما أن يقتبسّ 
الحكمٌ بصيغته ووضعه. وهو الذي أتينا لكم به سابقاً وهو أن الدلالات 
ثلاث» إما دلالة لفظية - أو عقلية - أو طبيعية» أو بفحواه وإشارته» أو 
بمعناه ومعقوله» والثالث القياس وهو يؤخذ من العقل بطريقة إلحاق 
الفرع بالأصل بجامع العلة الجامعة بينهما. 

وقد سبق لنا أن قلنا: إن الحاكم في الأصل والفرع هو الله وليس القائس 
المستدل إلا كاشفاً عن الحكم في الفرع وليس بحاكم. 

ونعود إلى الكلام في دلالة مفهوم المخالفة ونذكره شيئاً فشيئاً أما 
المرتبة الأولى وهي التقييد بالاستثناء ما حكمٌ الذي ل تحرج بإلا؟ هل 
الحكم واحدٌ فيا قبل إلا وما بعد إِلَّا؟ أو الحكم مختلف؟ أو أن الأول 
مسكوتٌ عنه» والحكمٌ إنما انصبٌّ على ما بعد إلّا؟ فاعلم أن الاستثناء من 
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الإثبات نفي وذلك وفاق مثشل قوله تعالى: لبت فِيهمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلا 
كيين عَامَا4» ألا حقيقة الاستثناء - وأقسامه - ينقسم إلى استثناء 
متصل - ومنقطع» فإذا كان ما بعد إلا من جنس ما قبله فيسمّى متصلاً» 
وإن كان من غيره فيسمّى منقطعاًء والمستثنى: هو المُخْرّحُ بِإلّا أو إحدى 
ا 

فالاستثناء من الإثبات نفي نحو: ماقام أحد إلا زيدٌ فنحن أثبتنا 
القيامَ لزيد. والاستثناء أيضاً من النفي إثبات» وذلك وفاق مثل قوله 
تعالى: ل#إإِنَّعِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ4 هذا نفي [ليس] «إِلاًمَنِ 
اتبَعَكَ من الْغَا وين 1#الحجر:؟؛] َلك عليهم سلطان قوي» ومثل قولنا: لا 
إله إلا الله يقولون فيها: إا [أي لا إله إلا الله] من جملة ما حَذِف منه 
الخبر» وأنبا من جنس (لا رجل في الدار) بمعنئ لا رجل موجود. وفيها 
اقش وت 

ولا فتئ إلا على ولا سيف إلا ذو الفقار» ولا مفتى في البلد إلا زيد» 
فإن هذا ينفي غير امثبت بإلّاا' » وهو" أقوئ من المفهومات. 


)١(‏ ويرئ بعض أهل التحقيق أنه ليس حرجا من الحكم بمعنئ أنه حكم عليه في قولك: قام القوم 
إلا زيداًء ثم أخرجناه» وإنما جاءت (إلا) للتنبيه على أنه لم يتناوله الحكم وأنه غير مراد أصلاً. 
(؟) هذه العبارة ناقصة ولعل تقدير الكلام: فإن هذا ينفي غير المثبت بالاتفاق ويثبت ما بعد 

إلا على الصحيح. 
(۳) أي المثبت بإلا بعد نفي فهو أقوئ من جيع المفهومات» ولمذا جعله الفقيه يوسف أول أدلة 
الخطاب كا سبق. 


١6ه‎ 





ساط الدّقائق المُحَجَّبَاتِ مر مُقَدمَةٍ الكَمَرَاتَ 


لأن الأول والثاني في حكم المنطوق به لأنك إذا قلت: ما أعطاني إلا 
درهم» فقد اعترفت بالدرهم» كذلك إذا قلت: ما عندي له إلا عشر.ة - 
أو عندي له عشرة إلا ثلاثة - لزمك السبعة بإجماع الفقهاءء وقد قيل: 
دلالته قطعية لأنها منوطة بالمفهوم وبالمنطوق, وهذا قول أكثر العلماء من 
أهل الأصول والفروع» وقال أبو العباس من الأئمة وأبو حنيفة من 
الفقهاء: إنه لا يقتضي الإثبات وإنا يقتضي.النفيّ لا غير» ون المستثنى لا 
يكم له بنفي ولا إثبات. 


حجة الأكثر أنه لولم يقتض الإثبات لَمَا تم الإسلام بقول الموحد: لا 
إله إلا الله وقد تم بحمد الله. 


حجة أبي العباس وأبي حنيفة قوله صاى الله عليه وآله وسلم: «لا 
صلاة إلا بوضوء» «ولا نكاح إلا بولي» ولم يلزم من ذلك وجود الصلاة 


)١(‏ مناقشة وبحث في [لا إله إلا الله]. 
لجار الله فيها مناقشة دع للحنفية» قال الأزهري ما معناه: رأيتٌ محرّراً نظيفاً مكتوباً 
للز مخشرري رحمه الله وفيه: أن إلحاقهم [لا إله إلا الله] بنحو [لا رجل في الدار] غلط لأنه لم 
يكن فيه حف أبداً لأنك لو ذهبتٌ تقدّر: لا إله لنا - أو لا إله موجود. فقد سلبته العموم 
والصيغة العمومية حقه» وإنما المعنئ فيه» في الأصل: الله إلدّه كما قال الكفار: مناة إله - هبل 
إله قيل: الله إله ولا أرادوا الحصر. [حصر.الإلمية في الحق سبحانه وتعالى أخروا ا خر كا هو 
الواجب- 
وخر المحصور قدّم أبداً كهالنا إلا اتباعأحمدا 
فكذلك [لا إله إلا الله] فليس فيه حذف» لأنك لو ذهبت تقدر» سلبته صيغة العموم. اه. 
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عند الوضوء. فإنها حينئقٍ للنفي فقط. لا للإثبات» ولا النكاح عند وجود 
الولي بل يلزم عدم النفي عند عدم هذين. 

وهو الشرطء لأن حقيقة الشرط: ما يلزم من عدمه العَدَم. 

وأجيب بأن الوضوء والولي سيقا لمكان الشرط. 

والمنفي ينتفي لانتفاء الشرطء ولا يلزم وجوده لوجود الشرط. 

لا يلزم من وجوده» لا وجود ولا عدم [أي الشرط]. 

الثانية: مفهوم الحصر بإنما أدوات الحصر هي: ١‏ - ما وإلا. ۲- إِنَّها. 

مثل: إن الله وج4 د:۷٠‏ نا كى الله مِنْ جاده 
لاء[ ناطر:٠]‏ أي لا يخشى الله ا لخشية الكاملة ويعظمه التعظيم الحقيقي إلا 
العلماء» وإن وجدت خشية من غيرهم» فهذا حصر إضافي ."© 

«إنما الولاء لمن أعتق» هذا حصر. حقيقي «إنا الماء من الماء» كان هذا 
يِن قبل» ونحو إن يدافع عن أحسابهم آنا أو مثلي. 


(1) الحصر.بإنما يكون في قصر. الموصوف على الصفة قصر.إفراد أو قلب فقصر. القلب نحو إنما زيد 
قائم تقوله لمن اعتقد أن زيداً قاعد تقوله لإثبات قيام زيد ونفي ما عداه من القعود وغيره وأما 
قصر الإفراد فنحو إت الله واد هذا قصر. موصوف على صفة فالله تعال مقصور على 
الوحدانية فمن اعتقد الشركة فيقال له: إنما الله إله واحد» ومن اعتقد أن المعبود غير الله فيقال 
له: إن الله إله واحد. 

(0) 8 إا شى الله ن عادو العا حصر إضافي (مجازي). 
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[فقد كانوا يجامعون نساءهم, وإذا لم يُنزلواء فلا عسل عليهم عملا 
هذا ا حديث «إنه الماءً من الماء» أي إنهما يجب عليكم الغسل بالماء إذا سفح 
الماء» أمّا بمجرد الإيلاج فلاء ثم وجب عليهم الغسل بمجرد تواري 
ا چا ا و جال : 

إن الربا في النسيئة» هذا الحصر عند ابن عباس حقيقيٌ» وعند غيره 
إضافي [إضاني لأن هناك رباً غير النسيئة وهو ربا الفضل]. 

[ما ولا أو [إنما] هذه أدوات الحصر. مثل (إنما يدافع عن حسام أنا 
أو مثلي) #وَمَا مِنْ إو إلا لَه وَاحِدٌ 14لا د::٣۷]‏ فهذه الأدوات تُساق 
للحصر. والحصر. أحياناً يكون حقيقياً» وأحياناً إضافياًء فالحقيقي”'' هو 
ع عم حقيقةٌ على الذات المحكوم عليها - أو المحكوم 

مثل: [إنها اللّهُ ربكم] وَمَامِنْ لَه إلا اللَّهُ 4[ص:٠٠]‏ فهذه تقتضي. 

حصر الإلهية وهو حصر حقيقي. 

والحصر الإضافي”'': مثل وما محمد إِلاَوَسُولٌ #[آلعمران:144] مع أنه 


)١(‏ الحصر.الحقيقي: هو ما كان التخصيص فيه بحسب الحقيقة يعني يكون في نفس الأمر بحيث 
لايتجاوز الحصور عليه ما حور عليه إلى غيره نحو إا لواد فهذا حصر 
حقيقي وهو من حصر. ا موصوف على الصفة» فهذه الصفة وهي واحدية الألوهية لا تنجاوز 
غير الله بل هي مختصة به تعالى ولا يجوز أن تكون هذه الصفة لموصوف آخر. 

() ا لمخصر.الإضافي: ماكان التخصيص فيه بحسب الإضافة إلى شيء آخر أي بالنسبة إلى شيء آخر لا إلى 
جميع ماعدا الحصور مثل «ومَاعمَدإلاَرَسول) هذا من حصر.الوصوف على الصفة وهو _ 
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رسو لا شاور RS‏ ما 
عدي عم 


محمد ِلأَرَسُولٌ4. Ed‏ - لآن الكفار يطلبون من النبي الإثبات بآيات» 
فأجاءهم صل الله عليه وآله وسلم: «ما آنا إلا رسول)»» فالحصر. إضافي 
بالنسبة لا يطلبه المتعنتون الكفرة. 


[الفر ق بين الحصر الحقيقي و الوضاني] 


في الحصر. الإضافي مثل وما محمد إِلأَرَسُولٌ 4 يمكن أن تقو 
ليس رسولاًفقط بل هو رسول ونذير وبشير وسراج. أما في الحقيقي: فلا 
يمكن أن تُفرّع الإلمية لغير الله تعالل. 


وهذا يفيد الحص ر ونفيّ الحكم عن غير المنطوق عند جهور" 


حصر.إضافي وما محمد إلاَرَسُول) لمن اعتقد اتصافه صَكَاللهُعَلَيهِوَلَهُوَسَلَمْ بالشعر والرسالة 
مثلاً فمراد المتكلم مبذه العبارة أن محمداً لا يتعدئ الرسالة إكى الشعر خاصة لا أنه لايتعداها إلى جميع 
ماعداهليس المراد المقارنة مع جميع الصفات بل مع صفتين فقط ليس المراد إضافياً أي نسبياً يعني 
حصرنا الرسالة في محمد أو محمداً في الرسالة باعتبار مقابلة الشعر لا مطلقاً. 

)١(‏ أي هذا الحشد من الأمثلة [كقوله: إن| الربا في النسيئة] يفيد الحصر. أي أنه لا ربا في غيرهاء 
ويفيد هذا الحديث أيضاً [إنما الربا في النسيئة] نفي الحكم [الربا] عن غير المنطوق (المنطوق 
هو ربا النسيئة)» أماغيره (وهو ربا الفضل فا حكم فيه منفي أي لا ربا فيه) هذا على رأي عبد 
الله بن عباس إن صحت الرواية عنه. 

(0) في نسخة (أ): عند الجمهور من العلماء. 
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وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: إن ذلك لا يدل على الحصر لأن 
المعنن أن الولاء لمن أعتق. 

وحجة الأولين أن ذلك في معنئ النفي كأنه قال ماكذا إلا كذاء فهو نفي 
وإثبات فالمعنى في قوله تعالن: #إإنّ) إكَهَكُمْ اللّه74طه:.ه] ما إ لمكم إلا الله ما 
إلمكم: تناولت النفي» وإلا الله: تناولت الإثبات» وقد يراد الال كقولك: إنم| 
النبي محمد وهذا الحصر.إضافي, مع أن هناك أنبياء غير محمد صاى الله عليه 
وآله وسلم كصالح وإبراهيم وشعيب وأيوب لكن المعنى هنا لقولك: [إنم| 
النبي حمد] أي النبي الكامل في النبوة محمد صاى الله عليه وآله وسلم [وإن| 
العالم في البلد زيد] ولو وجد علماء غير زيد ني البلد. لكن إنما العالم على ا حقيقة 
زيد ويريد التأكيد والكمال» وهذا الحصر إضاني. 

ومنهم مَنْ خص ال حصر بإنما ليس كذلك. وإنما الحصر. مشترك بين إنما 
وبين ما وإلاء وقال الغزالي: إنه يلتحق به حصر المبتدأ على الخبر وإن كان 
دونه في القوة'"' » مثل «الأعمال بالنيات» بمعنئ لا عمل إلا بنية» مع أنه 
[الأعمال بالنيات] لا يفيد الحصر. وإنما يفيد التوكيد على المبالغة في 
اراتا ا 


(1) دونه في القوة: يعني أن ال حصر. في (الأعمال بالنيات) هو دون الحصر. بإنما وبما ولا - يعني هو 
أخف وأقل. تمت شيخنا. 

)۳( التي تجب فيها النية» ولا تجب النية إا في الأمور الملتبسة التي يشتبه بعضها ببعض» أما التي لا 
لتد » مشل رد الوديعة» وقضاء الدين وغسل النجاسةء فهذه لا تحتاج إلى النية» لكن الأمؤن 
والعبادات التي تلتبس بكو نها فرضاً أو نفلاً مثل الصلاة» والصوم هل التطوع -أو القضاء» أم 
الفرض؟ فهذه تحتاج إلى النية. تمت شيخنا. 
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(والشفعة فيا ل يقسم) هذا مثال ثانِ (الشفعة فيا لم ينقسم) كا قال في 
الأزهار: في كل عن ملكت بعقدٍ صحيح» هذا معناه. 

الثالثة: مفهوم الغاية''': وهو مد الحكم إلى غاية معيّنةٍ وهي آخر جزء 
من الليلء أو آخر جزءٍ من النهار» أو بجتى نحو #حَنّى مَطْلَعْ 
الْمَجِر #[القذر:ه] . 

نحو قوله تعالن: و يديك | إل الا فت €[الائدة :] وهذه الآية وا يكم 
إلى الرَافِق4 فيها مباحث عجيبة في الكشاف والمغني وغيرهماء حتى قال 
صاحب المغني: لا يتأتى مفهوم الغاية في قوله «واغسلوا أيديكم إلى 
المرافق»» لأن الغاية لا تأتي إِلّا في عَمَّل تأت جزءاً فجزءاً مثل أكلتُ 
السمكة حتئ رأسهاء ومشيت من البصرة إلى الكوفة» أمَّا «فاغسلوا 
أيديكم إلى المرافق» فليس للغاية» لأن الغسل لليدين يحصل بسرعة. ونقل 
عن الجرمي وغيره من علماء العربية قال: إلى للإخراج [وهذا معنئ 
غريب] لا للإدخال» لأن أصل اليد في المنكب إلى الأناملء فقال: للل 
الرَافِقٍ 4 لإسقاط إلى المرفق 

فلا أراد أن يبين لهم ذلك جاء بإى لإخراج ذلك. 
2000 مفهوم الغاية بمعنى أنه مَدَّدَلنا الحكم بإ إلى أجل معن مشل لثم أَُواًالصَّبَم إل َيِل 


وا لقيط لايق ين اقبط الأستوووين 
الْمَجْر[البقرة:۱۸۷]. 
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ومفهوم كلام جار الله على أن «إى» لا تفيد غايةٌ» إلا إذا جاء الدليل 
معهاء فإذا قلتم: «قرأت القرآن من أوله إلى آخره» فهذه (إلل) تفيد الغاية» 
و سبحا الذي أَسْرَى بِعَبْد و لَيْلا م من الممنجد الحرَام إل الج 

الأَفصى۔€[الإسراء:٠]‏ تفيد الغاية» لكن عندما تأتي في بعض الأشياء ا 
لا بيان فيها مثل «أعطيثٌ زيداً من مالي من كذا إلى كذا» أو «فعلتٌ كذا 
إلى كذا» قال: إن إلى هنا لا تفيد الغاية» لأنها تدور مع الدليل» فإن وجد 
الدليل على الدخول دخلت. والتي لا تدخل مثل #قَنَظِرَة إل 
مَيْسَرةٍ#[البقرة:180] قال: لو دخل ما بعدها وهو الميسرة في قوله لكان 
08 دائ فحينئظٍ قال جار الله: إن وجد الدليل على الدخول دخلت» 
وإن وجد الدليل على عدم الدخول لم تدخل» وإلّا فالأصل عدم الدخول 
في إإى» والدخول في حتى. 

أي اغسلوها حتئ تبلغ المرافق» اوا الصَيَام إل الليْلٍ4[لبفر: INAV:‏ 
آي منتهين بالصيام وواصلين به إل أول جزء من الليل ولا تَقَربُوهُن 
عَنَىَ يَطْهُرْنَ4ابقر::01] لقلا كَل ا 
غير [البقرة:“۲۳] ثم تحل للأولء أما الغاية بحتى فهي ظاهرة» حى 
يُعْطُوأ الحزيَةَ عن يل 4[التوبة:4؟] وقد ذهب الأكثر إلى أن ذلك يفيد قصر- 
الحكم إلى الغاية دون ما بعدها إذ لو لم يكن كذلك لم تكن غاية» كا قال 
جار الله رحمه الله: لو لم يكن غاية في الإنظار #فتظرة إِلَ مَيْسَرَة#4[البقرة:180] 
E‏ 
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لولم تكن الميسرة غاية للإنظار» لكان مُنظراً دائ). 

لكن قال أبو الحسين وغيره: إفادة الغاية لقصر الحكم من جهة 
الظاهر» فليس من جهة النطق, وإنما من جهة العقل» فالعقل يقضي بهذاء 
والكثير في آيات الله في هذا معنى الغاية] يعرف الإنسان على أن مراد 
الحق سبحانه لا ار أو وجوب إلى هذا 
الحد. حى إا يلوا التكاح فَإِنْ آتَشثُم منْهُمْ ردا فَاذْمَعُوا إِلَيْهِمْ 
0 ويجوز أن يدل دليل على أن ما بعد الغاية داخل في| 
قبلها لا مانع من ذلك» إذا جد دلي ِن خارج» نحن قد عملنا بالمفهوم» 
وإذا وُجَدَ دلي من المنطوق فهو أقوئ من المفهوم. 

وقال قاضي القضاة: إفادة ذلك إفادة ة قطعية» إذا بُو جد دليل» فإفادة 
الاستدلال وإفادة الشرط قطعيّة. كا سيأتي في الشرط إن شاء الله. 

وعن أبي رشيد وأصحاب أبي حنيفة أن هذا نطق بم قبل الغاية 
وسكوت عما بعدها يعني أن ما تكلمنا به حكم منطوقٌ به» وماکان غير 
ذلك فهو مسكوت عنه. 

فلا دلالة على نفي الحكم عا بعدها. 

وقال الرازيٌ: إن حُدَّثْ بشيء معلوم كقوله تعالى: لئم وا ليام 
لل لَليْلِ14لبترة:187] » كان ما بعد الغاية مخالفاً لما قبلها. 
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وإن لم تحد بشي ء معلوم لم يدلء مشل قوله تعاك: لوَأَيْدِيَكُمْ إِلَ 
الْرافق) لأن انفصال المرفق عن اليد ليس منفصلاً بفُصل محسوس. 

فلا يجب أن يكون حكم ما بعده بخلافه» لأنه لا يوجد فاصل» 
الفاصل فيما بين الليل والنهار ظاهرٌ فالليل جنس - والنهار جنس آخرء 
أمّا فيا بين اليد فالفاصل ضعيف وفمذا حصل الخلاف. 

الرابعة: التخصيص بالعدد مثل أقَاجْلِدُوهُمْ نين جَلْدَة14النور:؛] 
وفيه إشكال لأنه يلزم جلد جميعهم ثمانين جلدة؛ لأنه لم يقل كما قال في 
الزنا: #فَاجَلِدُوا كل وَاحِدٍِ؛ُ فعندما يقول الحق تعالك ذلك أو يقول: 
ٍاتَالدُوا كل اجر من وه جَلْدةٍ 4[ادرر:۲] عرفنا أنه لا يجوز أن ينقص 
منه شىء لأنه حده ولا أن نزيد عليه شيئاًء لأن حرمته من عند الله تعالى» 
فعلينا أن نقتصر. على ما أوقفنا الشارع عليهء كذلك في عدد الركعات؛ لو 
ذهبنا نزيد فوق ركعات المغرب ركعةٌ واحدة أبطلنا الصلاة» [أو نزيد 
على الخمس المفروضة] صلاة واحدة» ولا كان مفهوم العدد معروفاً عند 
العرب غاية المعرفة» [فالأعرابي عندما سَمِع الفرائض كلها من رسول الله 
قال: والله لا أزيد ولا أنتقصء فقال أفلح وأبيه إن صدق]. 

فإذا علق الحكم بعدد مخصوص فاختلف: هل في ذلك دلالة على نفي 
ماعداه؟ فقيل: فيه دلالة الظاهر أن فيه دلالة مال يكن مقصوداً به 
المبالغة مثل إن تَسْتَغْفِرْ هُمْ سَبْعِينَ مره 4[التربة:٠۸]‏ أو مقصوداً به الترغيب 
فإنه لا يُعمل به» وقد حققنا هذا في (الَنِيٌّ الداني). 
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وقيل: لا دلالة فيه. 

والذي لمنصه أبو الحسين والرازي التفصيلٌ» وهو أن يقال: إن كان 
العدد علة لعدم أمر فإنه يمتنع في الأكثر أوى وأحرئ كقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «إذا بلغ لاء تين لم يحمل عبشا فهو سيمتنع إذا كُنَّ 
ثلاث بالأوى والأحرئء ولكن لن يمتنع إذا كان قُلَّة ونصفاء فسيدخل 
النجس.ء فهذا أولن في الأكثر وإن لم يكن علة» ولكنه متصف بإيجاب أو 
إباحة فلا دلالة على ثبوت الوجوب ولا الإباحة ولا نفيهما فيما زاد. 

وأما دلالته على النقصان فإن كان الحكم وجوباء أو إباحة دل ذلك 
على وجوب ما دونه» فإذا أوجب علينا أربعٌ ركعات علمنا أن الواحدة 
واجبةء والثانية واجبةء والثالثة واجبةٌ» أو إباحته لدخوله تحته: لأن 
الثلاث والاثنتين والواحدة داخلات تحت الأربع» لا إن لم يدخل تحته 
كاستعمال فة واحدة منفردة. 

والحكم بشاهد واحيء لأن الغرض في الحكم بالشاهدين بمعنى آلا 
ينقص عن هذاء وأمّا الزيادة عليه) فلا يضر. 

وإن كان الحكم حظراً لم يدل على حظر ما دون ذلك إنما يدل على 
حظر ما فوقه» لا علن حظر ما تحته. 

الخامسة مفهوم الشرط الشرط عندهم ما يلزم من عدمه العدم أو ما 


يتوقف عليه تأثير ا مؤثر لا وجوده» هذا هو الشرط الأصولي. 
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واختلفوا إذا علق الحكم بشرط فانتفئ الشرط هل يلزم من ذلك 
انتفاء ا حكم مشل ون كُنَّ ولات ل َأَنفقُواعَلهنَّ حَنَّى يَضَْنَ 
هنس د:٠‏ معلومٌ قطعاً أنها إذا لم تكن حاملاً فلن ينفق 
عليهاء لولا وجود الشرط وهو قوله تعالى: ون كُنَّ أولآتٍ 
مل ووجودٌ الحمل فيهاء لَمَا وجبت النفقة في هذه المدة 
كلهاء فقال أبو الحسن والشيخ أبو الحسين والكرخي والرازي وابن 
الحاجب وغيرهم: إن انتفاء الشرط يقتضي- انتفاء المشروط نعي 
لماذا؟ ج- لأنَّ بينهما اللزوم البيّن [بين الشر_ط والمشروط] 
مشل: إن جتتني أكرمتك» فحيقذ يتعيّن الإكرام؛ عند 
حصول المجيء» وسواء كان ذلك نفياً أو إثباتاً [لو لم تأتني 
لا أكرمتك] أو نفياً وإثباتاً [لو جتتنى أكرمتك]. 


وإلا خرج عن كونه شرطاً. 

وقال أبو علي وأبو هاشم وقاضي القضاة والغزالي وغيرهم: إن 
انتفاءَه لا يدل على انتفاء ا لحکم» بدليل قوله تعالك: #وَلا نُكْرِهُوا 
َََاتَكُمْ عل البعَاء إن رذن حصنا #[النور::0] هذه الآية ليس لهم 
حجة فيهاء لأن المعنئ أنه تعالى عَيَرَهم على أن البغايا قد 
أرادت أن تتحصن من الزنا [وهم] لا يزالون طامعين في 
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أمرهن بالزنا لأجل خطام الدنيا. 

وقوله تعالن: لفَكَانْبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ يهم حيرا #[النور:] أجمعوا على 
أن الأمر ني هذه الآية للندب وقوله تعاى: و تدوأ كاتا قَرِمَانٌ 
مَقبوصة #[البقرة : ونحو ذلك مقصود هم [مع أن الرهن قد جاز في 
ا ومع وجود الكاتب» وقد رَهَن النبي صلل الله عليه وآله وسلم في 
المدينة» ومات ودرعه مرهونة] الشرط غير معتيّر. 

وأجيب بأن الإكراه في العادة في حق البغايا لا يكون إلا مع إرادة 
التحصن فهم (الكفار) لا يكرهونهن على الزنا إلا وهن يردن التحصن 
والتعفف. [أمالو كُنَّيُرِدْنَ الزنا برغبتهن التي كان كفار قريش عليهاء 
فالباري تعالل يُشتع عليهم عادتهم وطمعهم [أنه بلغ هم الطمع إلى أن 
الور ااي اا ن إذا م يرذن 
التحصن فقد أردن البغاء» ولا إكراه مع الإرادة”") 

وقد يلف الشرط شرطٌ آخر» مثل إن دخلت الدار فأنت طالق ثم 
علّقَ بشرط آخر إن دخلتٍ الدار إن خرجتء وقوله تعالی: لوَلأَيَنفَعُكُمْ 
ضحي إِنْ أَرَدتٌ أَنْ أنصّح لَكُمْ إن كَانَ الله بريد اَن يُغْويَكُمْ 1#هرد:؛: 0 . 


(۱) ليس بلازم إذ قد يكون غير مريد ما 
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أو جره بجر الشرط. مثل أن يقول ها : إذا دخلتٍ يوم الخميس 
بيت فلان فأنت طالق» ثم انتظر لصباح الأربعاء وقاللما: آنتِ طالق» 
فنجّز طلاقهاء فلو فرضنا أنه راجعها من تلك الطلقة المنجّزة [وهي تعتبر 
الأولى في حقها] ثم عادت زوجته له» ثم دخلت البيت طلقت» ولفظ 
الأزهار [ومشر.وطه على الشر.ط] ولو تزوجت بآخر ثم طلقت وعادت 
لمن طلقها طلاقاً مشر.وطاً وقع الطلاق عند وقوع الشر.ط لأن الزوج لا 
هدم إلا ثلانّةُ وكذلك إذا علق الطلاقٌ بشررطين» مثل [إن دخلتٍ الدارٌ 
ا و رذ ملسي ی وا قتسف 
الرؤية» أو تقدم الدخول, لأن العطف بالواو» بخلاف ما إذا قال لما: إن 
دخ لت الدارّء إن أكلتٍ فأنت طالق» فلا تطلق إلا إن فعلت الأكل» فإذا 
قدّمت الأكل طلقت» تقدم المؤخر إن أكلت» إن شربتٍ فأنتٍ طالق» فلا 
تطلق إلا إذا قدمتٍ الشر-ب [كأنه قال: إن أكلتٍ بشر.ط أن تكوني قد 
ربيف نانف طالق]: 

وللشرط أبحاث عديدة. 

فإنه يصح لحصول ما يعارض المفهوم مما هو أقوئ منه» 


)١(‏ قوله: أو نجزه أي نجز الطلاق فإنه لا يؤخذ بالفهوم. تمت من فوائد الإمام جد الدين 
المؤيدي. 
(۲) في يوم الإثنين مثلاً. 
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وقد لا يكون للشر_ط مفهوم مثل قوله تعالى: #وَإن طَائْمَنَانِ مِنَ 
اومن افوا فَأَصْلِحُوا متها #[الخجُرات:9] هذا ليس شر طاً. 

لصحة وقوع الصلح بينهما قبل الاقتنال» ومنه قوله تعااكن: #إِذًا ججاء 
ضرالل وَالْمَنْح وَرَأَنْتَ الاس يَدْخْلُونَ في دين اللو أفْوَاجَاء 
َسَبّح €[النصر-:٠-‏ 18 فالتسبيح: ليس مشروطاً بسبب مجيء النصر. ودخول 
الناس وإنا هو مطلوب في كل وقت. 

العنى: إن وقع القتال» تعيّن عليكم أن تصلحوا بينهماء وتكفّوا الباغيّ 
عن البغي. 

لول خِفْتُمْ قاق َيِه ق انوا كع من أَمِْهِوَحَكَع مُنْ 
أَهْلِهًا1#النساء:هم] هذا الشرط معمول به» لأنه لا يجب بَعّث ال حكمين من 
أهل ازوج لذن عاف الشفاق هة 

السادسة: الوصف المبين للمجمل» ويدخل في ذلك ما أشبهه من 
الصصفات» [أكرمٌ بني تميم الطوال] فالوصف [الطوال] أخرج الصغار 
كلهم وكذا المتوسطين لأن الوصف معمول به ويندرج فيه مَنِ اسْتَطَاعَ 
يه سیل [آل عمران:۷٩]‏ . 

وقد اختلفوا: هل يدل على أن ما عداه بخلافه آم لا؟ فقال الشيخ أبو 
عبد الله والشيخ أبو الحسين وكثير من أصحاب الشافعي: إنه يدل مفهوم 
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الصفة معمول به. حتئ عند الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضئ. ولذا 
قالوا: لماذا لم يقل: والعاشر الدم المسفوح» مع أن الله تعالى قال في كتابه #أؤ 
دما مَسْفُوحًا #الأنماء:ه14] [قالوا: لماذا لم يقيد الإمام المهدي عليه السلام 
الدمَ بالسفوح» وهو ممن يقول بمفهوم الصفة؟]. 

والظاهر أن الصفة قيد معتبر نحواً وأصولاً» فقوله تعاك في كفارة الظهار: 
#فَتَحْرِيرٌ رَقبَةٍ4[الجادلة:] غير قوله سبحانه في كفارة القتل #فتخرير رَكَبةِ 
ول يُرتب ا حق سبحانه مصارف الزكاة في قوله: إت الصَّدَكَاتٌ لِْقْقَرَاء .. 
الآية [التوبة:10] إلا على اعتبار الصفة» ولهذا حصرت الزكاة فيهم ولو لم تعتبر 
الصفة لم كان أحد أحق مها من أحد فالصفة قيد معتير كقيد الشرط والغاية. 

وقال أبو هاشم وقاضي القضاة: إنه لا يدل واستيفاء الحجج في غير هذا 
الكتاب. 

وأما مفهوم اللقب هذا المفهوم أضعفها وقلّ مَن يأخذ به. 

مفهوم اللقب: يعني مفهومٌ الاسم والظاهر أنَّه لا يتعيّن إلا إذا كان في 
حال قسمة» فمثلاً لو كنت تقسم عبيداً بين ملاك فتقول: أنت لك زيد 
وعمروء وأنت لك محمد وصالح» فهذه مفهومات» وإن كانت مفهوم 
لقب إلا أهامادامت في قسمة: فليس لأحدٍ أن يتعدّى ماقم له 
وكذلك جاء في الربا «البر بالبر» والشعير بالشعير» والحنطة بالحنطة والملح 
بالملح» فهذا التنصيص عليها - ولو كانت من مفهوم اللقب- مأخود به. 
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فهو أضعف المفهومات» والأكثر أنه لا يدل اعتباره علة للحكم إذ لا يعقل 
عي أقول للك( أحنينهلا) أن عل الغلة كون انه علا و الاو يعت 
كل مسمئ به» والآخذون به قليل. 

وخالف في ذلك بعض الحنابلة وأبو بكر الدقاق» وذلك كتخصيص 
الربا بالأشياء الستة والظاهر أا ليست تخصيصاً وإنا هي كا نبهنا عليها 
في الرد المسمى ترياق ذوي الأبصار من سموم فتوئ الدار من باب التنبيه 
على أفراد العام. 

فإن ذلك لا يدل على قصر الربا عليها. 

وكما لو قال: زيد في الدار» لم يدل عان أن عمراً ليس في الدارء 

وكذلك قوله: محمد رسول الله لا يدل عل عدم الرسالة لغيره. 

وستظهر أطراف جمة من المسائل الأصولية في كيفية دلائل الآيات 
الكريمة على الأحكام. 

والآن نشرع في ذلك متوكلين على الله تعالى سائلين له الإعانة 
والتوفيق» الأو سائلين منه - لا له. 

تم الكتاب والحمد لله رب العالمين 
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ملحق بالفوائد الأصولية 


الزيادة على الأصل : 

الزيادة على الأصل إن كانت على الفرض ولا يصح المزيد إلا بها فهي 
نسخ للأصل وإن أجزأ بدونها فهي على الندب لا على الوجوب . 

فائدة تلحق بقولهم : العام لا يقصر على سببه : 

نعم : ولكن دلالة العام الظاهر متئ ورد على سبب خاص كان نصاً في 
ذلك السبب ظاهراً باقياً على ظهوره في] عداه تمت من حاشية للعلامة 
المنيري عان قوله سبحانه : #وَلَا تَأكُنُوا يحَالَيْذْكَر اش م الله 
عَلَيْهِ 1#لأنمام:1؟1]ثل قوله تعالى : ودا رئ القَرْآنْ € [لأعراف:٤٠۲]‏ هي 
نص في وجوب الاستاع في الصلاة وظاهر خارجها . 


و 


الملخصص : 
وشبهه للاستثناء بحكمه؛ لآن حكمه بيان إثبات الحكم فيا 


وراء المخصص بعد ثبوته فهو مستقل من وجه دون وجه . 
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المشتق: 

مادل على وصف معلوم في ذات مبهمة . 

قصر الحكم على بعض ما تناوله : 

إِمّا اللتصل - كالاستثناء - فإنه يو جب قصر. الحكم على بعض أفراده 
نحو قروا مِنْهُإِلّا فليا البفرة:ة؛؟] 5 إلا من رة وَكَلبْهُ مطْمَيِنٌ 
بالإيئانٍ #[التحل:5١٠]‏ . 

أو الشرط: 

وهو قصر. الحكم على بعض التقادير كأنتِ طالق إن دخلت الدارٌ لوم 
يقل: (إن دخلت الدارٌ) كانت طالقاً على كل تقدير» وحين قال : (إن 
دخلتٍ الدارٌ) قصر الحكم على بعض التقادير. 

أو الصفة: 

وهي قصر. الحكم عان ما يوجد فيه الصفة نحو ((في الغنم السائية ° 
زكاة)) فخرج وصف السوم . 

أو الغاية: 


وهي قصر. الحكم على ما قبل حرف الغاية نحو وا الصّيَّامَإِلَ 


. السائمة : المعلوفة‎ )١( 


١ 
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الل [البقرة:۱۸۷]. 

ولیس بتخصيص . 

وتخصيص الحكم بمستقل كتخصيص العقل لقوله تعالى : #حَالِقٌ 
کل قَيْءِ #لالأنعام:؟. ]١‏ وكخروج الأطفال ونحوهم من خطاب التكليف 
ونحو لوَأُوتِيَث يِن كُلَّ کيٰء) و «اما دمن عَيْء أَنَتْ علب ل جنه 
كَالرِّيمٍ4» أي من شيء أُمرَتْ بتدميره . 

الأمر والنهي : 

الأمر طلب إيجاد والنهي طلب كف . 

المطلق : 

المطلق هو العاري عن القيد نحو رجل وامرأة . 

المقيد: 

المقيد هو الاسم الذي وصف بصفة أخرجته عن الإطلاق نحو رجل 
كريم وامرأة حَصَان . 

حمل المطلق على المقيد : 

معنى حمل المطلق على المقيد جَعّل المأمور به المطلق لا يخرج إلى 
الوجود مُحرِياً إلا مقيداً بذلك القيد . 
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فقد شارك المقيدٌ في قيده . 

فإذاقلت : (أكَرِمَ رجلاً عالاً وأكرمٌ رجلا فلا يجزي أن تكرم غير عال؛ 
لأن القيد في المقيد يجري مجرى الشرطء فيتوقف حصول الإجزاء عليه . 

وأما شرط الرجلية فهو شرط طردي غير معتبر فالمعلق عليه الحكم 
هو العلم مع غض الطرف عن الذكورة والأنوثة إذ لا تأثير لها . 

دلالة اللفظ على المعنى : 

هي عبارة النص وإشارة النص . 

أماعبارة النص : فهي دلالة اللفظ على المعنى المسُوق له أو جزئه 
أو لازمه. 

وأما إشارة النص فهي دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له أو جزئه 
أو لازمه ولم يكن الكلام مَسُوقاً له . 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن الحكم الثابت بالعبارة في اصطلاحهم يجب أن 
يكون ثابتاً بالنظم ويكون سوق الكلام له . 

مثاله : قوله تعاك : #وَعَل المولُودِلَهُررْفهُنَ وَكِسْوَجهنَ © [البقرة:707] فهذه 
عبارة النص؛ لأنه دل على المراد وسيق النظم من أجله» ودل بإشارة النص على 
تملك الأب لما في يد ابنه وأن نسبته تلحق به؛ لأنه أضافه إلى الأب بلام الملك فقال : 


وَعَلى الموْلُودِكهُ4 ول يكن الكلام مسوقاً له فكان إشارة نص . 


1١/0 


ساط الدّقائق المُحَجَّبَاتِ مر مُقَدمَةٍ الكَمَرَاتَ 


دلالة النص : 

وتسمئ فحوى الخطاب» وهي دلالة اللفظ على الحكم في شيء فيه 
معن يهم مَنْ يعرف اللغة أن ذلك ا معنى هو علّة الحكم» وأنَّ المسكوت 
عنه أولى بالحكم من المنطوق به نحو : #قَمَنْ يَعْمَل يقال ذَرَةٍ حيرا 
يره #[الرّازلة:10] فمن يعمل أكثر من مثقال ذرة أولى. 

لا لاتقل َم أف [الإسراء:5] دلت على تحريم التأفيف نطقاً ودلت 
على تحريم ماهو أشد في الإيذاء كالضرب أو . 

وقد تكون مساوية نحو : إِنَّالِينَيَأكُنُونَ أَموَالَ اليتَامَى € [الساء:١٠]‏ 
فليس المراد تحريم الأكل فقط وإنم| الغرض تحريم أخذه بغير حق وتحريم 
إتلافه بأي وجه . 

إذا: 

ظرف مستغرق لم يأتي من الزمن» ولم يجعلوها شرطاً؛ لعدم الإمهام في 
مدلولما؛ لآن الإبهام شرط في الشر.ط» فقولك : آتيك إذا طلعت الشمس» 
محقق طلوعها بخلاف قولك : من يقم أقم معه» فهو مبهم. 

إذ: 

ظرف مستغرق لما مضى. - وفيه تسامح وإنم| هي : مستغرقة لظرف 
الحدث الواقع فيها نحو : غضبت إذ شتمك زيد أي وقت شتمه . 
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دلالة الاقتضاء: 

هي ما يتوقف عليه - أي على تقدير المحذوف - الصحة العقلية نحو 
وَاسْالٍ القَريَة 4 أي : أهل القرية» أو يتوقف على المحذوف الصدق نحو 
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» أي المؤاخذة على الخطاً؛ لآن الخطأً م 
يرفع «كلكم خطّاؤون .... الحديتٌ». 
الصحة الشرعية : 

اعتق عبدك عني على ألف. أي به مني» وقد وكّلتك لعتقه . 

فرق بين المطابقة ودلالة المطابقة : 

فدلالة المطابقة : دلالة اللفظ على ما وضع له . 

والمطابقة : الخبر للمخيّر عنه . 

فالأولى لفظية والثانية عقلية خارجية . 

الشرط : 

يقال لأمر خارج يتوقف عليه الشي.ء ولا يترتب عليه كالوضوء : فإن 
الصلاة يتو قف حصولها عليه لكنها لا تترتب عليه بمعنئ آنا لا تحصل الصلاة 
بمجرد حصول الوضوء ويقال الشرط على مايترتب عليه الشيء يعني يحصل 
بمجرد حصول كالطلاق المعلق بدخول الدار يعني بمجرد الدخول . 

لكنه لا يتوقف عليه؛ لأنه ربا يحصل بغيره . 
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بحث في الأداء والقضاء : 

الإتيان بالمأمور به نوعان : أداء : أي تسليم عين الثابت بالأمرء وقضاء 
: أي تسليم مثل الواجب» والقضاء بسبب جديد عند البعض» وعند عامة 
الحنفية يوجبه ما أوجب الأداء؛ لأن الوقت لا يصلح مسقطاً للوجوب وما 
فاته إلا شرف الوقت وفيه إثم إن كان عامداً وقوله صاى الله عليه وآله 
وسلم: «وقتها حين يذكرها» ليس تجديداً للطلب. وإنما هو للإعلام ببقاء 
الوجوب وسقوط شرف الوقت» وكذا قوله تعاك : # قَهِدَّةٌمِنْ أيّام 
ار €[البقرة:٤۱۸»‏ إنما هو لبيان أن الوجوب باق بالطلب الأول؛ إذ لا 
مسقط له» ألا ترئ إلى قوله تعالى : #مَالَكُمْ إِذَا قِلّ لَكُمُ انْفِرُوا ... 4 الآية 
.كيف خاطبهم بالأمر الأول وعاتبهم على عدم الامتثال؟!! 

العقل شرط التكليف: 

ماهو العقل؟ 

الكبيع وا ولفظه . 

يقال : العقل للقَوّ المهيئة للعلم . 

ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوئ : عقل . 


ولهذا قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه : 
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اباط الدقائق المُحَجَباتِ مِنْ مُقَدَمَة ارات 
1 ت عتال  o‏ فمطب وعومسمووع 
ولارن مطبلوع إذامب كمس مع 
9 الاو ع الي 1 وض وءالعينم نوع 
والأول أشار إليه النبي صاى الله عليه وآله وسلم بقوله : «ما خلق الله 


خلقاً أكرم عليه من العقل». 
وإك الثاني بقوله : «ما كسب أحد شيئاً أفضل من عقل يديه إلى هدى 
أو يرده عن ردئ». 


وكل موضع ذم الله فيه الكفار بعدم العقل فإشارة إلى الثاني وكل 
موضع رفع فيه التكليف فإشارة إلى الأول . 
القدرة : 
القدرة شرط في وجوب الأداء لا في وجوبه؛ لأن وجوب الاداء قد 
ينفك عن مجرد الوجوب؛ لأن مجرد الوجوب يكفي فيه الامتثال ويبقئ في 
الذمة إلى حصول السبب والشر.ط ثم يجب الأداء والتسليم لبراءة الذمة 
من عهدة الوجوب كأن يقول الشارع : أوجبت عليكم في السائمة في كل 
أربعين شاةً شاةء فيكفي الآن الامتثال ويتعلق الوجوب بالذمة إلى بلوغ 
العدد وتام الحول فيتم حينئذ وجوب الأداء . 
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مثل هذا الكلام - 9 قَمَنْ هد نكم الشّهْرَ4 - للتعليل؛ ونظائره 
كثيرة فإنه إذا كان الشيى.ء خبراً للاسم الموصول فإن الصلة علة للخبر 
فشهود الشهر علة للصوم» وإذا حكم على المشتق فإن المشتق منه علة له 
نظيرهُ وَالسَارِقُ وَالسَّارِفَةُ قَافْطَعُوا 4 فمصدر الفعل وهو السَّرَّقُ علة 
للقطع و الرانية وَالرَانٍ ني قاجلدوا# فالزنا علة الجلد . 

وإن كانت (مَنْ) شرطية فتكون الصلة سبباً لخبر المبتدأ نحو (من 
يأتني فله درهم) فصلة (مَنْ) وهو (يأتني) سبب لإعطاء الدرهم 
ومنه قوله تعاك : لإوَمَنْ يش عن ور الرَّحَنٍ تقيض لَه 
شَِيْطَانًا 14الُعرف:5*] فصلة الشررط وهي يش عَنْ كر الرَّحَنِ » 
سبب لتقييض الشيطان والله أعلم . 


ساط الدّقائق المُحَجَّبَاتِ من مُقَدّمَةٍ الكَمَرَاتَ 


تقديم او او ا ا ل ا امف ا 
استنباط الدقائق المحجّبات من مقدمة الثمرات RS E‏ 
الْمَّصل الأول e‏ 
أمثلة للناسخ والمنسوخ: N OS SRS‏ 
(وأما المُجَمَل والمُينُ) ا ا EES‏ 
(وأما الظاهِرٌ والمؤول» CO E ES‏ 
(أنواع التأويل) [1ز[1[ز1 1[ 1[ 1[ 210070700 
[وأمًاالعَامٌ وا تا] VT‏ 
(وأمًا المطلق والمقيّد) 6 1111 AES SSA‏ 
(وأمًا الفرد والمشترك) VE A AES SESSA.‏ 
(وأما المحكم والمتشابه) SSS‏ ا ا ع ا 
[وأما الأمر والنهى] 11 1 1 ز ‏ ا ا NR A‏ 
بحث في المشيئة وا الإر ادة 111[ 0 
«القول الفصل بتأييد الله سبحانه ) 1115 0 N N‏ 
وَأَمَاالنَّهَيُ] ا 
وما الاس وال 2] و OE‏ 
اقل الاو 06 وال ا ا ا e‏ 
[الفرق بين الحصر الحقيقى -والإضافي] 1[ O‏ 
ملحق بالفوائد الأصولية . ا 00 
aN Ei‏ مد لسن عش ا VE‏ 
المخصّص : 211101110( 
الصحة الشرعية : WAS SS‏ 


۱۸۱ 


